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 : ملخصال

؛ حيث تم تقسيم "ية حقيقته وشروطهالاجتهاد في الشريعة الإسلام"    تناول هذا البحث موضوع 

ّ                                                                               البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وقد تم التطرق في المبحث الأول إلى التعريف بمعنى الاجتهاد 

ً                                                  لغة واصطلاحا؛ حيث عرفنا فيه الاجتهاد اصطلاحا بأنه      استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن "ًّ
    

  
                                         ٍّ َ ِ ِ

ْ ْ َْ
ِ ِ

َ ُْ ِْ َِ ُ َ ْ

 بحكم شرعي
 
     

         ٍّ
ِ
ْ َ ٍ ْ ُ

حيث تم تقسيمه إلى عدة ، ا لتقسيمات الاجتهاد باعتبارات مختلفة، ثم عرضن"ِ

وقد جاء المبحث الثاني لبيان الشروط المطلوب  .ً                                            تقسيمات مختلفة تبعا للزاوية التي ينظر �ا إلية

توافرها لصحة الاجتهاد، حيث اتضح من خلال البحث أن الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد 

ً                                                              يكن ا�تهد قد أصاب فعلا في اجتهاده، ولكن يكفي أن تكون توافرت المستوفي لشروطه، وإن لم ِ

ً                                                                            جميع شروط الاجتهاد في اجتهاده ليكون اجتهاده صحيحا، وبمعنى آخر الاجتهاد الصحيح هو 

الاجتهاد الذي يكون لصاحبه الأجر وإن أخطأ، والاجتهاد الفاسد هو الذي يكون على صاحبه 

َ                                                                   أن للاجتهاد ثلاثة أركان هي ا�تهد والمسألة ا�تهد فيها وعملية الاجتهاد  وعرفنا .الإثم وإن أصاب ِ

ً                                                      ، وتبين أن شروط ا�تهد يمكن إجمالها في أن يكون عاقلا بالغا -ِ                        العملية الذهنية للمجتهد-نفسها  ً

ُّ                                                                             ويحيط بمصادر الأحكام، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغيرها من الأدلة التي يمكن 

ُّ                                                                                        اعتبارها، وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما  َ

ً                                                                                   يتعلق بالأحكام وأن يحيط بأصول الفقه، وأن يكون عارفا باللسان العربي وأساليبه في التعبير 

ناك نص صحيح صريح في َّ          ألا يكون ه، بينما يشترط في المسألة محل الاجتهاد .والدلالة على المعاني
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ًِ                                                                                       حكمها، وأن تكون نازلة واقعة، وليست من الفرضيات التي لم تقع بعد، وأن يكون ا�تهد مدركا  ِ ُ

لواقع هذه النازلة وظروفها، عالما بالواقع ولا يفتي فيها بجهل بظروف الزمان والمكان
 

                                                                           
ً

وعرفنا أن  .

ً                                       مستندا فيه لنص أو إجماع أو قياس أو غيره ِ                                             شروط فعل الاجتهاد نفسه من قبل ا�تهد، أن يكون 

ً                                                                                      من الأدلة، بحيث لا يكون اجتهاده رأيا مجردا عن أي أصل يستند إليه، ثم انتهينا في خاتمة البحث  ً

   .لأبرز النتائج التي توصلنا إليها في البحث

شروط  -الفتوى -الاجتهاد الصحيح -الاجتهاد في الشريعة الاسلامية: الكلمات المفتاحية

  .الاجتهاد
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 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

Ijtihad in Islamic law, its reality and conditions 
Fahd bin Khalid bin penalty Al-Otaibi 
Public Law Department, Supervision and Anti-Corruption 
Authority - Kingdom of Saudi Arabia. 

e-mail: Fahdg@gmail.com 

Abstract: 
This research studies the subject of "Diligence in Islamic 
Sharia, its reality and conditions" and this research was 
divided into an introduction, two topics and a conclusion, and 
at the first topic, it includes the definition of diligence in 
language and terminology, and definition diligence 
terminologically as " application the wide jurist of a legal 
rulings, then we offered divisions of diligence by variable 
means, and it was divided to many variable divisions 
according to the relevant part. The second topic deals with 
the identification of required conditions of availability to the 
accuracy of diligence, whereas it was shown from this 
research that the proper diligence is the diligence fulfilled its 
conditions, unless the hard worker isn't proper at his 
diligence, and it is sufficient of the availability of all 
conditions of diligence in his hardworking to be an accurate 
diligence, and on other meaning of the proper diligence is the 
diligence whose owner has a reward even he had a mistake, 
and the corrupt diligence relevant to his owner to be in sin 
even he does goods. We definite diligence by its three 
elements including the hard worker, the matter of hard 
worker and the process of diligence itself- the mind process 
of the hard worker, and it was shown that the conditions of 
the hard worker totally means to be an adult man who knows 
the sources of rulings, Sunnah, consensus, measurement and 
other evidences, and has a knowledge of Sharia objectives, 
and to consider holy Quran and Sunnah regarding the rules 
and to be aware of the fundamentals of Jurisprudence, and to 
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be aware of Arab tongue and its methods to express and give 
clues of meanings. On other hand regarding the matter the 
scope of diligence, to be free of a frank proper context and 
the availability of an action, and not from the hypotheses that 
don’t happened yet, and the hard worker shall be a aware of 
the reality of this event and its circumstances, and be aware 
of reality and not to give advisory opinion by ignorance of 
circumstances of time and place. We also identified that the 
conditions of action of diligence itself by the hard worker, to 
be relied upon a context or consensus or measurement or 
others of clues, whereas his diligence shall not be a mere 
opinion from any fundamental, then on conclusion of 
research we highlighted the most important outcomes of the 
research.   
Keywords: Ijtihad in Islamic law - proper jurisprudence - 

fatwa - conditions of ijtihad. 
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� �

  

    ����� � �� � � �

   ] من سورة آل عمران ١٠٢ الآية [ .  

     � ��� �� �� � �

 � �� ��  �  ��� ��  �

�  ��� � �  �    ] من سورة النساء ١ الآية [  

    � �� �� � �����

 � ���� � �� �� �   �

     ] ورة الأحزاب  من س٧١ و ٧٠ الآيتين[  

ــــــــــة بحــــــــــث علمــــــــــي في موضــــــــــوع الاجتهــــــــــاد  ــــــــــا تطلعــــــــــت لكتاب ُ                                                     ُأمــــــــــا بعــــــــــد، فلطالم
ـــــــــام عـــــــــن آراء بعـــــــــض  ـــــــــسهم في إماطـــــــــة اللث ـــــــــين شـــــــــروطه ممـــــــــا ي ـــــــــه ويب ُ                                                          ُيوضـــــــــح حقيقت

        ، وتكمــــــــــــــن   "        الاجتهــــــــــــــاد "                                       العــــــــــــــابثين والقــــــــــــــائلين علــــــــــــــى االله بغــــــــــــــير علــــــــــــــم بذريعــــــــــــــة 

ـــــــــــــة الموضـــــــــــــوع في أنـــــــــــــه يـــــــــــــسهم  ِّ      ِّتحققـــــــــــــة                    في تبيـــــــــــــين العلمـــــــــــــاء الم-       بـــــــــــــإذن االله-ُ                       ُأهمي

ــــــــــزهم عــــــــــن أشــــــــــباه  ــــــــــم عــــــــــنهم، وتميي ــــــــــيمكن أخــــــــــذ العل ْفــــــــــيهم شــــــــــروط ا�تهــــــــــدين ل َ                                                         ْ َ

   .                                        العلماء في وقت تلاشت فيه الحواجز بين الفريقين
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ــــــــــــد رســــــــــــم هــــــــــــذه الحــــــــــــدود وتوضــــــــــــح الاجتهــــــــــــادات                                                    فمباحــــــــــــث الاجتهــــــــــــاد تعي

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــيمكن الأخـــــــــــــــذ �ـــــــــــــــا وتقلي ـــــــــــــــشروط الاجتهـــــــــــــــاد ل ـــــــــــــــصحيحة المـــــــــــــــستوفية ل                                                     ال

   .      أصحا�ا

                                 فـــــــــضلاء ببحـــــــــث هـــــــــذا الموضـــــــــوع وقـــــــــد لاقـــــــــى ذلـــــــــك َّ                  َّوقـــــــــد أوعـــــــــز إلي بعـــــــــض ال

ًفي نفسي ترحيبا وتشوفا لاستقصاء مباحث ومسائل هذا الموضوع ُّ ً                                                    ً ُّ ً.   

ـــــــــى بعـــــــــض مـــــــــا كتـــــــــب عـــــــــن الاجتهـــــــــاد لاســـــــــيما في أمهـــــــــات  ُوقـــــــــد اطلعـــــــــت عل ُ                                                  ُ ُ
ـــــــــــــث  ـــــــــــــة هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث حي ـــــــــــــبرزت لي أهمي                                                    المراجـــــــــــــع في علـــــــــــــم أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه، ف

ــــــــــــيرا مــــــــــــن مباحــــــــــــث الاجتهــــــــــــاد تم التطــــــــــــرق إليهــــــــــــا ــــــــــــضح أن كث ــــــــــــشكل يبعــــــــــــد ً                                            ًات             ب

ـــــــــــة  ـــــــــــة الحديث ـــــــــــا عـــــــــــن الطـــــــــــرق العلمي   في -               فقـــــــــــد كـــــــــــان يعوزهـــــــــــا   "         الأكاديميـــــــــــة "ً                               ًأحيان

                                             تقـــــــــــــسيم مباحـــــــــــــث الموضـــــــــــــوع وعرضـــــــــــــه بـــــــــــــشكل منطقـــــــــــــي متسلـــــــــــــسل -      تقـــــــــــــديري

                 حيــــــــــــث كانــــــــــــت بعــــــــــــض هــــــــــــذه   ،                                     يــــــــــــرد الفــــــــــــروع إلى أصــــــــــــولها والمتــــــــــــشابه إلى بعــــــــــــضه

                            تعـــــــــــــــرض مـــــــــــــــسائل الفـــــــــــــــرع الواحـــــــــــــــد في -                علـــــــــــــــى طريقـــــــــــــــة الأقـــــــــــــــدمين-       المراجـــــــــــــــع 

ـــــــــصعب علـــــــــى مـــــــــن يعـــــــــرف              أمـــــــــاكن متفرقـــــــــة  ـــــــــشكل ي ـــــــــد والأحكـــــــــام ب ـــــــــرة الفوائ َ                                             َمبعث
َّ                                                         َّمنـــــــــــــاهج العلمـــــــــــــاء الأقـــــــــــــدمين ولم يتعـــــــــــــود علـــــــــــــى مطالعـــــــــــــة كتـــــــــــــبهم أن يستقـــــــــــــصي 

    .                           شعث هذا الموضوع ويجمع أطرافه

ــــــــــــد اتبعــــــــــــت في دراســــــــــــة هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع تقــــــــــــسيمه إلى مقدمــــــــــــة ومبحثــــــــــــين  َْوق ُ َّ                                                    َْ ُ َّ

  - :                     وخاتمة على النحو التالي

        المقدمة

   :     مطالب      أربعة     وتحته  .       لاجتهاد ا      حقيقة  :     الأول      المبحث

       اللغة  في        الاجتهاد      تعريف  :     الأول      المطلب        

        الاصطلاح  في        الاجتهاد      تعريف  :      الثاني      المطلب        

    الاصطلاحي والتعريف اللغوي التعريف العلاقة بين: الثالث المطلب    

         الاجتهاد      أقسام  :       الرابع      المطلب        
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   :  ان    مطلب     وتحته  .        الاجتهاد     شروط  :      الثاني      المبحث

      عليها َ     َالمتفق        الاجتهاد     شروط  :     الأول      المطلب        

     فيها َ      َالمختلف        الاجتهاد     شروط  :      الثاني      المطلب        

 .البحث خاتمة

ْهــــــــــــــذا وكطبيعــــــــــــــة أي عمــــــــــــــل فقـــــــــــــــد واجهتــــــــــــــني بعــــــــــــــض الــــــــــــــصعوبات يمكـــــــــــــــن  َ                                               ْ َ
ـــــــــــك  ـــــــــــة، فمـــــــــــن ذل ـــــــــــال-ُ                                        ُالإشـــــــــــارة إلى أبرزهـــــــــــا في هـــــــــــذه العجال ـــــــــــى ســـــــــــبيل المث     -              عل

                        وط الاجتهــــــــــــاد، فبعــــــــــــضهم يــــــــــــدمج                             اخــــــــــــتلاف منــــــــــــاهج الأصــــــــــــوليين في ذكــــــــــــر شــــــــــــر

ــــــــــل ذكــــــــــر بعــــــــــضهم أن مــــــــــن شــــــــــروط  ّ                                                    ّعــــــــــدة شــــــــــروط في شــــــــــرط واحــــــــــد يعمهــــــــــا، مث
ــــــــــة أســــــــــاليب اللغــــــــــة العربيــــــــــة "        الاجتهــــــــــاد  ــــــــــة أصــــــــــول الفقــــــــــه "   أو   "                           معرف      فنجــــــــــد   "                 معرف

    علــــــــــى –                                                 هـــــــــؤلاء يجملو�ـــــــــا �ـــــــــذا الـــــــــشكل، بينمــــــــــا يفـــــــــصل بعـــــــــضهم علـــــــــى الآخـــــــــر 

ـــــــــــك ـــــــــــنهم في ذل ـــــــــــذكر مـــــــــــثلا أن مـــــــــــن شـــــــــــروط الاجتهـــــــــــاد -                 تفـــــــــــاوت بي ـــــــــــة  "ً                              ً في       معرف

ّمعرفــــــــــــــــة العــــــــــــــــام والخــــــــــــــــاص " و  "               الناســــــــــــــــخ والمنــــــــــــــــسوخ ّ                  ّ                إلخ، وذلــــــــــــــــك الإجمــــــــــــــــال      " ...ّ

                                                        يلقــــــــــي بظلالــــــــــه بعــــــــــض الغمــــــــــوض واللــــــــــبس عنــــــــــد محاولــــــــــة الوقــــــــــوف علــــــــــى مــــــــــواطن 

ــــــــــشروط  ــــــــــة "                               الاخــــــــــتلاف في بعــــــــــض تفاصــــــــــيل هــــــــــذه ال ــــــــــا  "     الجمل                 ، كمــــــــــا ســــــــــيأتي معن

   .                 في البحث إن شاء االله

  واالله المستعان على إتمامه والنفع به
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ــــــــــــــاه                                                   نعــــــــــــــرض في هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث للتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى حقيقــــــــــــــة الاجتهــــــــــــــاد ومعن

ـــــــــــــــه متقفـــــــــــــــين بعـــــــــــــــض أشـــــــــــــــهر  ّاللغـــــــــــــــوي والاشـــــــــــــــتقاقي والمعـــــــــــــــنى الاصـــــــــــــــطلاحي ل ُ                                                 ّ ُ
ـــــــــــــــدى الأصـــــــــــــــوليين علـــــــــــــــى اخـــــــــــــــتلاف مـــــــــــــــذاهبهم، مـــــــــــــــع                                                   تعـــــــــــــــاريف الاجتهـــــــــــــــاد ل

                                                           إيــــــــــضاح بعــــــــــض المآخــــــــــذ علــــــــــى هــــــــــذه التعريفــــــــــات ومختــــــــــارين مــــــــــن بينهــــــــــا التعريــــــــــف 

ــــــــــراه  ــــــــــذي ن ــــــــــب           ال ًجامعــــــــــا مانعــــــــــا، وســــــــــيتم عــــــــــرض هــــــــــذا المبحــــــــــث في أربعــــــــــة مطال ً                                               ً ً
ــــــــــاه، لتعريفــــــــــه  ــــــــــاني لمعن ــــــــــب الث ً                                                           ًنخــــــــــصص الأول منهــــــــــا لمعــــــــــنى الاجتهــــــــــاد لغــــــــــة، والمطل

ً                                                ًاصـــــــــــــــــــــطلاحا، ثم نبـــــــــــــــــــــين في الثالـــــــــــــــــــــث العلاقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين التعريـــــــــــــــــــــف اللغـــــــــــــــــــــوي 
   .                                         والاصطلاحي، ثم نعرج في مطلب أخير لأقسام الاجتهاد
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ِوالاجتهـــــــــــــــاد مـــــــــــــــشتق مـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــد
ْ َّ                      ِ
ْ ُوالجهـــــــــــــــد  ، َّ ُْ      ُ ُالطاقـــــــــــــــة، تـقـــــــــــــــول  : ُْ ُ َ ُ َ َّ              ُ ُ َ ُ َ َاجهـــــــــــــــد   : َّ ْ     َ ْ

َجهــــــــــــدك؛ وقيــــــــــــل
ِ
َ َ ْ َ           َ

ِ
َ َ ْ ُالجهــــــــــــد المــــــــــــشقة والجهــــــــــــد الطاقــــــــــــة  : َ َُ َّ ْ ُْ ََّ َ َ ْ                         ُ َُ َّ ْ ُْ ََّ َ َ ْ

                  ، وفي حــــــــــــديث أم معبــــــــــــد  )� (

ِشاة خلفها الجهد عن الغنم   ... « َََّ َْ ِ َ ْ َ َ ٌ                        ِ َََّ َْ ِ َ ْ َ َ    .                  أي الإعياء والمشقة )� ( »   ...ٌ

                          مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــشقة وكلفـــــــــــــة فيقـــــــــــــال                             والاجتهـــــــــــــاد في اللغـــــــــــــة بـــــــــــــذل الوســـــــــــــع في

   . )� (                                           اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة

ــــــــــــه عبــــــــــــارة عــــــــــــن  ِوقــــــــــــد وضــــــــــــع بعــــــــــــض العلمــــــــــــاء حــــــــــــدا لتعريفــــــــــــه اللغــــــــــــوي بأن َ ٌَ َ
ِ ً ّ                                                     ِ َ ٌَ َ
ِ ً ّ

ِاستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستـلزم للكلفة والمشقة ِ ِ َِّ َ ََ َ ْْ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ٍِِ ٍُ ُِ ُِ َ َْ ِ َْ ِ ِْ ُْ َ ْ                                                         ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ْْ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ٍِِ ٍُ ُِ ُِ َ َْ ِ َْ ِ ِْ ُْ َ ْ
)   �( .   
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َأمـــــــــــــا الاجتهـــــــــــــاد في الاصـــــــــــــطلاح فـــــــــــــلا يوجـــــــــــــد في الحقيقـــــــــــــة تعريـــــــــــــف مجمـــــــــــــع  ُ                                                َ ُ

                                                        عليـــــــــــه بـــــــــــين العلمـــــــــــاء والمـــــــــــذاهب أو حـــــــــــتى في المـــــــــــذهب الواحـــــــــــد، ولكـــــــــــن معظـــــــــــم 

                                                      هــــــــــــــذه التعريفــــــــــــــات يتبــــــــــــــين بالتأمــــــــــــــل أن الاخــــــــــــــتلاف فيهــــــــــــــا اخــــــــــــــتلاف لفظــــــــــــــي، 

                                      
    دار   ،     بـيروت  ،  )              الطبعـة الثالثـة (  ،           لـسان العـرب  ،  ) ه    ١٤١٤ (  ،            محمد بن مكرم  ،          ابن منظور  :     انظر  (١)

  .   ١٣٣    ص  ٣  ج   )    جهد (           صادر، مادة 

       الطبعـــة  (                     المـــستدرك علـــى الـــصحيحين،   ،  ) ه    ١٤١١ (  ،                       أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن عبـــداالله  ،      الحـــاكم  (٢)

  .    ٤٢٧٤           ، حديث رقم   ١٠  ص    ٣                     دار الكتب العلمية، ج   ،     بيروت  ،  )    الأولى

                     �ايــــة الـــسول شـــرح منهــــاج   ،  ) ه    ١٤٢٠ (  ،                  عبــــدالرحيم بـــن الحـــسن  ، ّ              ّ الإســـنوي الـــشافعي  :     انظـــر  (٣)

  .   ٣٩٤                     دار الكتب العلمية، ص   ،     بيروت  ،  )           الطبعة الأولى (        الوصول، 

              الإحكــــام في أصــــول   ،  )              بــــدون تــــاريخ نــــشر (  ،                       أبــــو الحــــسن علــــي بــــن أبي علــــي  ،      الآمــــدي  :     انظــــر  (٤)

  .   ١٦٢    ص  ٤                المكتب الإسلامي، ج   ،     دمشق  ،  )  ولى         الطبعة الأ (        الأحكام، 
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               نـــــــــرجح مـــــــــا نـــــــــراه                                               ولنعـــــــــرض لـــــــــبعض هـــــــــذه التعريفـــــــــات مـــــــــع بيـــــــــان أوجـــــــــه نقـــــــــدها ثم

   .                                  التعريف الجامع المانع الذي نميل إليه 

ّ               ّ فقـــــــــــــد عرفـــــــــــــه الآمـــــــــــــدي-
ِاســـــــــــــتفراغ الوســــــــــــــع في  «  :                بقولـــــــــــــه الاجتهـــــــــــــاد )� ( ِ ْ ُْ ْ ُ َ ْ

ِ                ِ ِ ْ ُْ ْ ُ َ ْ
ِ

ـــــــــشرعية علـــــــــى وجـــــــــه يحـــــــــس مـــــــــن  ـــــــــشيء مـــــــــن الأحكـــــــــام ال َطلـــــــــب الظـــــــــن ب َ
ِ ٍ ِ ِ ُِّ ََُ ْ َْ َ َََ َّ ْ َّ َِ َ ْ ٍ

ْ
ِ ِّ َّ ِ                                              َ َ

ِ ٍ ِ ِ ُِّ ََُ ْ َْ َ َََ َّ ْ َّ َِ َ ْ ٍ
ْ

ِ ِّ َّ ِ

ِالـــــــــنـفس العجـــــــــز عـــــــــن المزيـــــــــد فيـــــــــه ِ ِ ِ َ ْ ِْ َ ُ ْ َ ِ ْ َّ                           ِ ِ ِ ِ َ ْ ِْ َ ُ ْ َ ِ ْ                    لدقـــــــــة في هـــــــــذا التعريـــــــــف          ويتـــــــــضح ا )� ( »َّ

                                                       إلا أنــــــــــه يعيبــــــــــه بعــــــــــض التعقيــــــــــد والتفــــــــــصيل الزائــــــــــد عــــــــــن الحاجــــــــــة، حيــــــــــث 

ّإن قولـــــــــــه اســـــــــــتفراغ الوســـــــــــع يغـــــــــــني عـــــــــــن قولـــــــــــه علـــــــــــى وجـــــــــــه يحـــــــــــس مـــــــــــن  َُ                                                ّ َُ
   .  إلخ  ..     النفس

ّ                                  ّ وعرفــــــــــــــه شــــــــــــــيخ الحنابلــــــــــــــة في زمانــــــــــــــه المــــــــــــــرداوي-
        اســــــــــــــتفراغ  «  :        بقولــــــــــــــه )� (

ِالفقيــــــــه وســــــــعه لــــــــدرك حكــــــــم شــــــــرعي
ْ َ ُ

ِ َْ                         ِ
ْ َ ُ

ِ ــــــــه ُ                    ُويؤخــــــــذ علــــــــى هــــــــذا التعريــــــــ  » َْ       ف أن

ـــــــــــة كمـــــــــــا في  ـــــــــــة دون القطعي ـــــــــــشرعية الظني ّ                                                      ّلم يحـــــــــــد الاجتهـــــــــــاد بالأحكـــــــــــام ال
  .                                            التعاريف السابقة، وكذلك بعض الإغراب في العبارة

ّ                       ّ وعرفـــــــــه الكمـــــــــال ابــــــــــن الهمـــــــــام-
                            بأنــــــــــه بـــــــــذل الطاقــــــــــة مـــــــــن الفقيــــــــــه في    « )� (

ــــــــــــف  )� ( »                تحــــــــــــصيل حكــــــــــــم شــــــــــــرعي ظــــــــــــني ــــــــــــب هــــــــــــذا التعري َ                          َ ولا يكــــــــــــاد يعي
  . ةٌ                              ٌشيء مما عاب بعض التعاريف السابق

                                      
�                                                                           �أبو الحـسن سـيد الـدين علـي بـن أبي علـي بـن محمـد بـن سـالم الثعلـبي، أصـولي، كـان حنبليـا، ثم   (١)

                                     َّ                                     تحــول إلى المــذهب الــشافعي، بــرع في الخــلاف وتفــنَّن في أصــول الــدين وأصــول الفقــه والفلــسفة، 

                                   أصـول الأحكـام، وأبكـار الأفكـار في علـم         الإحكام في  :        من كتبه  .   ه    ٦٣١ُ                 ُوتوفي في الشام عام 

   ).                            انظر الموسوعة العربية العالمية (                   الكلام ولباب الألباب 

   .   ١٦٢    ص  ٤                                        أبو الحسن علي بن أبي علي، المرجع السابق، ج   ،      الآمدي  (٢)

  .   هـ    ٨٨٥                                                  علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة   (٣)

                                                     كمــال الــدين المعــروف بــابن الهمــام، إمــام مــن علمــاء الحنفيــة                           محمــد بــن عبــد الواحــد الإســكندري(٤)

  .  ه    ٨٦١ُ                                                    ُعارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه توفي عام 

       الطبعـــة  (              تيـــسير التحريـــر،   ،  ) ه    ١٤٠٣ (  ،                محمـــد أمـــين بـــن محمـــود  ،                 أمـــير بادشـــاه الحنفـــي  :       انظـــر(٥)

  .   ١٧٩    ص  ٤                     دار الكتب العلمية، ج   ،     بيروت  ،  )    الأولى
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                 التعريف المختار

ــــــــــاء  ــــــــــو الثن ــــــــــه أب ــــــــــاره مــــــــــا عرفــــــــــه ب ــــــــــه ونخت ــــــــــل إلي ــــــــــذي نمي ــــــــــف الاجتهــــــــــاد ال ّ                                                          ّوتعري
                                           صــــــــــــاحب بيــــــــــــان المختــــــــــــصر شــــــــــــرح مختــــــــــــصر ابــــــــــــن الحاجــــــــــــب بأنــــــــــــه  )� (       الأصــــــــــــبهاني

م شــــــــــــرعي « صيل ظــــــــــــن بحك ع لتح تفراغ الْفقيــــــــــــه الْوس ٍّاس
ِ
ْ َ ٍ ــــــــــــ ْ ُ ِ ٍّ َ ِ ِ ــــــــــــِ ْ َ

ِ
َ ــــــــــــ ْ ــــــــــــ ُْ

ِ ِ َ ُ َْ                         ْ       ْ         ٍّ
ِ
ْ َ ٍ ْ ُ ِ ٍّ َ ِ ِ ِْ َ

ِ
َ ْ ُْ

ِ ِ َ ُ        وهــــــــــــذا  )� ( »َْ

ُْ                   َُْلم يـفتــــــــــــــه شــــــــــــــيء ممــــــــــــــا ورد                                  التعريــــــــــــــف ســــــــــــــلم ممــــــــــــــا شــــــــــــــاب تعريــــــــــــــف الآمــــــــــــــدي، و َ
   .       بتعريفه

  

              شرح التعريف 

يخرج بذلك العامي الذي لا يملك أدوات الاجتهاد؛ لأن العامي إذا " الفقيه"فقوله 

أفتى في مسألة شرعية يأثم وإن أصاب كونه لا يجوز له الاجتهاد لعدم ملكية أدواته كما 

  .ْ                     سيأتي بيانه إن شاء االله

ما لو قام الفقيه بالفتوى في حكم شرعي دون يخرج بذلك " بذل الوسع"وقوله 

  .بحث الأقوال فيه والنظر بالأدلة ونحو ذلك

يخرج بذلك اجتهاده في تحصيل غير الأحكام " في تحصيل حكم شرعي"وقوله 

الشرعية مثل ترجيحات بعض العلماء في المسائل العقلية أو اللغوية أو بعض الوقائع 

 .فقهالتاريخية التي ليس لها علاقة بال

                                      
ُ     ُ توفي ِّ                   ِّمفسر، عالم بالعقليات                                                  ن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصبهاني      محمود ب  (١)

  . ه   ٧٤٩  في 

                         بيــان المختــصر شــرح مختــصر ابــن   ،  ) ه    ١٤٠٦ (  ،                            أبــو القاســم محمــود بــن عبــدالرحمن  ،        الأصــفهاني  (٢)

  .   ٢٨٦    ص  ٣            دار المدني، ج   ،         السعودية  ،  )           الطبعة الأولى (       الحاجب، 
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وقيد الحكم بأنه ظني يخرج بذلك الحكم الشرعي القطعي لأن القطعي لا اجتهاد 

معه، مثل الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ككون الصلاة واجبة وكو�ا 

خمس صلوات في اليوم الليلة ونحوه، مما لا يحتاج إعمال النظر والفكر لمعرفة الحكم 

ً                                             مع كون الحكم قطعيا باطلا كما سيأتي في المباحث الشرعي بالمسألة والاجتهاد �

  .)�(اللاحقة إن شاء االله

  

 

                                      
                                                   مجموعة من المؤلفين، صادرة عن وزارة الأوقاف الكويتيـة، ج   ،            ية الكويتية             الموسوعة الفقه  :       انظر(١)

  .  ١٩    ص  ١
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� �
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                                                  بالتأمــــــــــــــــــــل في المعــــــــــــــــــــنى اللغــــــــــــــــــــوي للاجتهــــــــــــــــــــاد والتعريفــــــــــــــــــــات الاصــــــــــــــــــــطلاحية 

    غــــــــــــوي                                                    للأصــــــــــــوليين علــــــــــــى اختلافهــــــــــــا يمكــــــــــــن الإدراك بوضــــــــــــوح أن بــــــــــــين المعــــــــــــنى الل

ــــــــــــــــــالتعريف الاصــــــــــــــــــطلاحي  ــــــــــــــــــف الاصــــــــــــــــــطلاحي عمومــــــــــــــــــا وخــــــــــــــــــصوصا، ف ًوالتعري ً                                                ً ً
ُ إذ التعريـــــــــــف اللغـــــــــــوي يعـــــــــــم بـــــــــــذل الوســـــــــــع في -ّ                      ّأخـــــــــــص مـــــــــــن التعريـــــــــــف اللغـــــــــــوي  ّ                                   ُ ّ

                                                     تحــــــــــــصيل أي شــــــــــــيء يحتــــــــــــاج تحــــــــــــصيله إلى بــــــــــــذل طاقــــــــــــة وجهــــــــــــد، أمــــــــــــا التعريــــــــــــف 

  .                                                    الاصـــــــــــطلاحي فإنمـــــــــــا يعـــــــــــني بـــــــــــذل الوســـــــــــع في معرفـــــــــــة الحكـــــــــــم الـــــــــــشرعي خاصـــــــــــة

ّح أخـــــــــــــص مـــــــــــــن الاجتهـــــــــــــاد بـــــــــــــالمعنى اللغـــــــــــــوي العـــــــــــــام                فالاجتهـــــــــــــاد في الاصـــــــــــــطلا ّ                                    ّ ّ .  

   .ّ                                      ّوالاجتهاد بالمعنى اللغوي أعم منه في الاصطلاح

  

  

���������������������������� �
  

                                                   يمكــــــــــــــن تقــــــــــــــسيم الاجتهــــــــــــــاد لعــــــــــــــدة أقــــــــــــــسام مــــــــــــــن زوايــــــــــــــا مختلفــــــــــــــة، فكلمــــــــــــــا 

ـــــــــه يمكـــــــــن تقـــــــــسيمه باعتبـــــــــار معـــــــــين، وســـــــــنعرض لأهـــــــــم  َّ                                                         َّاختلفـــــــــت جهـــــــــة النظـــــــــر إلي

ـــــــــتي ـــــــــضاح                  هـــــــــذه الاعتبـــــــــارات ال ُ                                            ُ يقـــــــــسم الاجتهـــــــــاد علـــــــــى اعتبارهـــــــــا، وفيمـــــــــا يلـــــــــي إي
   .   ذلك
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 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

ــــــــى اجتهــــــــاد مطلــــــــق واجتهــــــــاد   : ً   ً أولا ــــــــى أهلــــــــه إل ــــــــالنظر إل َينقــــــــسم الاجتهــــــــاد ب ُ                                                      َ ُ
د،  ــــــــــسام ا�تهــــــــــدين الأربعــــــــــة الــــــــــتي ذكرهــــــــــا َّ      َّــــــــــمقي ِ                                                   ِوفي هــــــــــذين القــــــــــسمين تجتمــــــــــع أق

ّ         ّابن القيم
   :     وهي )� (

ــــــــــــاب االله وســــــــــــنة رســــــــــــوله   - أ ــــــــــــق وهــــــــــــو العــــــــــــالم بكت ّمجتهــــــــــــد مطل ُ َ ِ                                        ّ ُ َ      ى االله   صــــــــــــل-ِ

                                                 وأقـــــــــــوال الـــــــــــصحابة، يجتهـــــــــــد في أحكـــــــــــام النـــــــــــوازل يقـــــــــــصد فيهــــــــــــا -         عليـــــــــــه وســـــــــــلم

   .                             موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت

ـــــــــاء والاســـــــــتفتاء، وهـــــــــم ا�ـــــــــدِّدون  ـــــــــسوغ لهـــــــــم الإفت ـــــــــذين ي ـــــــــوع هـــــــــم ال                                                      ِّ    فهـــــــــذا الن

   .ُ                                ُلهذا الدين القائمون بحجة االله في أرضه

ِمجتهــــــــــــد مقيــــــــــــد في مــــــــــــذهب مــــــــــــن ائــــــــــــتم بــــــــــــه، فهــــــــــــو مجتهــــــــــــد في  - ب َِّ َ َّ                                       ِ َِّ َ         معرفــــــــــــة َّ

ـــــــــــــه ومآخـــــــــــــذه وأصـــــــــــــوله، عـــــــــــــارف �ـــــــــــــا، مـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن التخـــــــــــــريج  ـــــــــــــه وأقوال ِّ                                                        ِّفتاوي

ـــــــــــــدليل،  ًعليهـــــــــــــا، مـــــــــــــن غـــــــــــــير أن يكـــــــــــــون مقلـــــــــــــدا لإمامـــــــــــــه لا في الحكـــــــــــــم ولا في ال ِّ                                                       ً ِّ

َّلكـــــــــــن ســـــــــــلك طريقـــــــــــه في الاجتهـــــــــــاد والفتيـــــــــــا، ودعـــــــــــا إلى مذهبـــــــــــه ورتبـــــــــــه وقـــــــــــرره،  َّ ُ                                                            َّ َّ ُ

   .ً                               ًفهو موافق له في مقصده وطريقه معا

ِّهب مـــــــــــن انتـــــــــــسب إليـــــــــــه، مقـــــــــــرر لـــــــــــه بالـــــــــــدليل، َّ              َّمجتهـــــــــــد مقيـــــــــــد في مـــــــــــذ  -  ج  َ                                   ِّ َ
ِمــــــــــــــتقن لفتاويــــــــــــــه، عــــــــــــــالم �ــــــــــــــا، لا يتعــــــــــــــدى أقوالــــــــــــــه وفتاويــــــــــــــه ولا يخالفهــــــــــــــا، وإذا  ِ                                                             ِ ِ

   .                                    وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة

                                      
ّمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي الدمــشقي، أبــو عبــد االله، شمــس الــدين المــشهور بــابن قــيم   (١) ّ ُّْ                                                                           ّ ّ ُّْ

ّ                                 ّتتلمــذ لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة، وســجن   .                    مولــده ووفاتــه في دمــشق  . ّ                       ّالجوزيــة أحــد كبــار العلمــاء
  )            زاد المعـاد–               الطـرق الحكميـة -            إعلام المـوقعين  (ّ                                 ّ قلعة دمشق، ألف تصانيف كثيرة منها      معه في

  . ه   ٧٥١ُ            ُوغيرها توفي في 

  



� �� �� �

 

 
 

٦٤٩

������������������������������������������������������������������������������������������ 

 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

ــــــــد اكتفــــــــى �ــــــــا مــــــــن كلفــــــــة  ــــــــصوص الــــــــشارع، ق ــــــــده كن ــــــــصوص إمامــــــــه عن ــــــــل ن                                                      ب

       خراجها                                                      التعـــــــــــب والمـــــــــــشقة، وقـــــــــــد كفـــــــــــاه إمامـــــــــــه اســـــــــــتنباط الأحكـــــــــــام ومؤنـــــــــــة اســـــــــــت

   .         من النصوص

َ مجتهـــــــــــــد في مــــــــــــــذهب مــــــــــــــن انتــــــــــــــسب إليــــــــــــــه، فحفــــــــــــــظ فتــــــــــــــاوى إمامــــــــــــــه، -  د  ِ                                              َ ِ

ـــــــــاب  ـــــــــع الوجـــــــــوه، وذكـــــــــر الكت ـــــــــه، مـــــــــن جمي ـــــــــد المحـــــــــض ل ـــــــــى نفـــــــــسه بالتقلي                                                           وأقـــــــــر عل

ـــــــــبرك والفـــــــــضيلة لا علـــــــــى وجـــــــــه الاحتجـــــــــاج  ـــــــــده يكـــــــــون علـــــــــى وجـــــــــه الت ـــــــــسنة عن ُّ                                                          ُّوال

ــــــــــسب إل ــــــــــل إذا رأى حــــــــــديثا صــــــــــحيحا مخالفــــــــــا لقــــــــــول مــــــــــن انت َبــــــــــه والعمــــــــــل، ب ًً ً                                                        َ ًً ــــــــــه ً    ي

   . )� (                                                      أخذ بقوله وترك الحديث، فليس عند هؤلاء سوى التقليد المذموم
  

ُينقــــــــــسم الاجتهــــــــــاد بــــــــــالنظر إلــــــــــى المجتهــــــــــد مــــــــــن حيــــــــــث اســــــــــتيعابه   : ً     ًثانيــــــــــا ِ                                                 ُ ِ

ّإلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئيُ                             ُللمسائل أو اقتصاره على بعضها 
ِ َِ                        ّ
ِ َِ.   

َفا�تهــــــــــــد المطلــــــــــــق  -  أ  ِ            َ                                   هــــــــــــو الــــــــــــذي بلــــــــــــغ رتبــــــــــــة الاجتهــــــــــــاد بحيــــــــــــث يمكنــــــــــــه   : ِ

   .                              جميع المسائل في جميع أبواب الفقه       النظر في

ـــــــــــــع   -  ب  ـــــــــــــذي لم يبلـــــــــــــغ رتبـــــــــــــة الاجتهـــــــــــــاد في جمي ِ                                               ِوا�تهـــــــــــــد الجزئـــــــــــــي هـــــــــــــو ال

ّ                                                             ّالمــــــــــسائل، وإنمــــــــــا بلــــــــــغ هــــــــــذه الرتبــــــــــة في مــــــــــسألة معينــــــــــة، أو بــــــــــاب معــــــــــين، أو فــــــــــن 
   .َّ                        َّمعين، وهو جاهل لما عدا ذلك

                                                  وقــــــــــــــــد اختلــــــــــــــــف العلمــــــــــــــــاء في جــــــــــــــــواز تجزئــــــــــــــــة الاجتهــــــــــــــــاد، والــــــــــــــــذي عليــــــــــــــــه 

   .                       أهل العلم جوازه وصحتهِّ         ِّالمحققون من

ـــــــــــن القـــــــــــيم ـــــــــــال اب ـــــــــــل التجـــــــــــزؤ والانقـــــــــــسام فيكـــــــــــون  «  :              ق ُّالاجتهـــــــــــاد حالـــــــــــة تقب َ                                        ُّ َ

ًالرجــــــــــل مجتهــــــــــدا في نــــــــــوع مــــــــــن العلــــــــــم مقلــــــــــدا في غــــــــــيره أو في بــــــــــاب مــــــــــن أبوابــــــــــه ًِّ                                                         ً ًِّ ،  

ُكمــــــــــــن اســــــــــــتفرغ وســــــــــــعه في نــــــــــــوع العلــــــــــــم بــــــــــــالفرائض وأدلتهــــــــــــا واســــــــــــتنباطها مــــــــــــن  َ                                                           ُ َ
                                      

ْمحمد بن حـسين  ،       الجيزاني  :       انظر(١) َ َّ           ْ َ ُّ                                       ُّمعـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة،   ،  ) ه    ١٤٢٧ (  ، َّ

  .   ٤٦٦                 دار ابن الجوزي، ص   ،       الرياض  ،  )             الطبعة الخامسة (



� �� �� �

 

 
 

٦٥٠

������������������������������������������������������������������������������������������ 

 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

ــــــــــــوم، أو في ــــــــــــاب والــــــــــــسنة دون غيرهــــــــــــا مــــــــــــن العل                      بــــــــــــاب الجهــــــــــــاد، أو الحــــــــــــج، ُّ                                      ُّالكت

   . )� ( »         أو غير ذلك

    .  )� ( »ُّ                       ُّالصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد «  :  )� (            وقال الزركشي
  

  :ّ                                                ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام: ً      ثالثا

   .                ، وتنقيحه، وتخريجه )� (          تحقيق المناط

                                هـــــــــــــو أن يعلـــــــــــــق الـــــــــــــشارع الحكـــــــــــــم بمعـــــــــــــنى كلـــــــــــــي،   :                فتحقيـــــــــــــق المنـــــــــــــاط-  أ 

ــــــــــــــان، كــــــــــــــالأمر              فينظــــــــــــــر ا�تهــــــــــــــد في ــــــــــــــواع أو بعــــــــــــــض الأعي ــــــــــــــه في بعــــــــــــــض الأن                                           ثبوت

ِباســــــــــتقبال القبلــــــــــة واستــــــــــشهاد شــــــــــهيدين عــــــــــدلين فينظــــــــــر هــــــــــل المــــــــــصلي مــــــــــستقبل  ِ ْ                                                           ِ ِ ْ
ّالقبلة؟ وهذا الشخص هل هو عدل مرضي؟ ْ َ                                  ّ ْ َ.   

َ                                                َوهـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الاجتهـــــــــــــاد متفـــــــــــــق عليـــــــــــــه بـــــــــــــين المـــــــــــــسلمين بـــــــــــــل بـــــــــــــين 

   .      العقلاء

ــــــــــــشارع ّ                       ّوهــــــــــــو �ــــــــــــذيب العلــــــــــــة، فــــــــــــإذا أضــــــــــــ  :                وتنقــــــــــــيح المنــــــــــــاط-  ب            اف ال

ً                                                ًحكمــــــــــــــــا إلى ســــــــــــــــببه واقــــــــــــــــترن بــــــــــــــــذلك أوصــــــــــــــــاف لا مــــــــــــــــدخل لهــــــــــــــــا في إضــــــــــــــــافة 
ُالحكـــــــــــــم، وجــــــــــــــب حــــــــــــــذف الأوصــــــــــــــاف غــــــــــــــير المــــــــــــــؤثرة عــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــار وإبقــــــــــــــاء  ُ                                                 ُ ُ

   .َ                        َالوصف المؤثر المعتبر في الحكم

                                      
       الطبعــة  (                          إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين،   ،  ) ه    ١٤١١ (  ،              محمــد بــن أبي بكــر  ،         الجوزيــةّ       ّابــن قــيم  (١)

  .   ١٦٦    ص  ٤                     دار الكتب العلمية، ج   ،     بيروت  ،  )    الأولى

                                                                                محمد بن �ادر بن عبد االله الزركشي، أبـو عبـد االله عـالم بفقـه الـشافعية والأصـول، لـه تـصانيف (٢)

  . ه   ٧٩٤ُ      تُوفي في   "     نثور                             لقطة العجلان، والبحر المحيط، والم "          كثيرة منها 

                 تشنيف المسامع بجمع   ،  ) ه    ١٤١٨ (  ،                                  أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبداالله  ،        الزركشي  :     انظر(٣) 

  .   ٥٧٦    ص  ٤               مكتبة قرطبة، ج   ،        القاهرة  ،  )           الطبعة الأولى (        الجوامع، 

  .ّ                                       ّالمناط مصطلح عن الأصوليين يقصد به علة الحكم  (٤)
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َ                  َ الأعــــــــــــرابي الــــــــــــذي واقــــــــــــع -                صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم-               وذلــــــــــــك كــــــــــــأمر النــــــــــــبي 

� فعلــــــــــــــــــم أن كونــــــــــــــــــه أعرابيــــــــــــــــــ )� (                     أهلــــــــــــــــــه في رمــــــــــــــــــضان بالكفــــــــــــــــــارة ُ                     � �                �ا، أو عربيــــــــــــــــــا، أو ُ

ـــــــــو وطـــــــــئ المـــــــــسلم العجمـــــــــي ســـــــــريته  ـــــــــه في الحكـــــــــم، فل ـــــــــر ل ـــــــــه، لا أث ِّالموطـــــــــوءة زوجت ُ                                                           ِّ ُ
ِكان الحكم كذلك، وهذا النوع قد أقر به أكثر منكري القياس َّ                                                     ِ َّ.   

                           وهــــــــــــــــو القيــــــــــــــــاس المحــــــــــــــــض، وهــــــــــــــــو أن يــــــــــــــــنص   :                وتخــــــــــــــــريج المنــــــــــــــــاط-  ج 

ــــــــــــــشارع علــــــــــــــى حكــــــــــــــم في محــــــــــــــل، ولا يتعــــــــــــــرض لمناطــــــــــــــه أصــــــــــــــلا  ــــــــــــــه-ً                                       ً ال   -ّ       ّأي علت

ـــــــــــــر، فيجتهـــــــــــــد ا�تهـــــــــــــد في البحـــــــــــــث عـــــــــــــن علـــــــــــــة الحكـــــــــــــم      كتحـــــــــــــريم ـــــــــــــا في البـ ّ الرب ِ
ّ ُ                                                 ّ ِ
ّ ُ

ّومناطه بطريق من طرق ثبوت العلة ٍ                              ّ ٍ.   

ّوهـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي وقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه الخـــــــــــــــلاف المـــــــــــــــشهور في حجيـــــــــــــــة  ُ                                              ّ ُ
   . )� (      القياس

  

ـــــــــا ـــــــــالنظر إلـــــــــى كـــــــــون المـــــــــسائل المجتهـــــــــد فيهـــــــــا   : ً     ًرابع ـــــــــسم الاجتهـــــــــاد ب َ                                                  َينق

ــــــــــى قــــــــــسمين ــــــــــدة أو متقدمــــــــــة إل ًجدي ً                         ً ــــــــــول  : ً                  لأحــــــــــد مــــــــــن العلمــــــــــاء            مــــــــــسائل لا ق

   .                                       فيها، ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول

                                                       فالقـــــــــسم الأول وقــــــــــع فيــــــــــه خــــــــــلاف بــــــــــين العلمـــــــــاء، أمــــــــــا القــــــــــسم الثــــــــــاني فــــــــــلا 

   .                      خلاف في جواز الاجتهاد فيه

         إذا حـــــــــــــــدثت  «  :                                         والـــــــــــــــصحيح في القـــــــــــــــسم الأول الجـــــــــــــــواز قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن القـــــــــــــــيم

ــــــــيس فيهــــــــا قــــــــول لأحــــــــد العلمــــــــاء، فهــــــــل يجــــــــوز الاجتهــــــــاد فيهــــــــا  ــــــــة ل ــــــــاء                                                      حادث         بالإفت

   :ُ                         ُوالحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه

                                      
  ،  )           الطبعــة الأولى (              صــحيح البخــاري،   ،  ) ه    ١٤٢٢ (  ،  ل            محمــد بــن إسماعيــ  ،                   الحــديث رواه البخــاري  (١)

                                             ، كتــاب الــصوم بــاب إذا جــامع في رمــضان، رقــم الحــديث   ٣٢   ص ٣                 دار طــوق النجــاة، ج  ،    جــدة

) ١٩٣٦    .(   

ْمحمد بن حسين  ،       الجيزاني  :     انظر  (٢) َ َّ           ْ َ   .          وما بعده   ٤٦٧                المرجع السابق، ص   ، َّ
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                                                يجــــــــــــوز، وعليــــــــــــه تــــــــــــدل فتــــــــــــاوى الأئمــــــــــــة وأجــــــــــــوبتهم، فــــــــــــإ�م كــــــــــــانوا   :      أحــــــــــــدها

                                                        يـــــــــــسألون عـــــــــــن حـــــــــــوادث لم تقـــــــــــع قـــــــــــبلهم فيجتهـــــــــــدون فيهـــــــــــا، وقـــــــــــد قـــــــــــال النـــــــــــبي 

ُإذا حكـــــــــــــــم الحـــــــــــــــاكم فاجتـهـــــــــــــــد فأصـــــــــــــــاب فـلـــــــــــــــه  «  :                 صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ََ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُ َ
ِ

َ َْ َ َ ِ                                 ُ ََ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُ َ
ِ

َ َْ َ َ ِ

َأجــــــــران، وإذا اجتـهــــــــ َ ْ َْ َِ
ِ
َ َ                  َ َ ْ َْ َِ

ِ
َ ٌد فأخطــــــــأ فـلــــــــه أجــــــــرَ ْ َ َ َُ َ ََ َْ َ                 ٌ ْ َ َ َُ َ ََ َْ ــــــــه ممــــــــا لم   ) � ( »َ ّ                           ّوهــــــــذا يعــــــــم مــــــــا اجتهــــــــد في

ــــــــــصواب  ــــــــــوالا واجتهــــــــــد في ال ــــــــــه أق ــــــــــه، ومــــــــــا عــــــــــرف في ــــــــــول مــــــــــن قبل ــــــــــه ق ًيعــــــــــرف في َ                                                        ً َ
   .    منها

ــــــــــــة إلى ذلــــــــــــك لكثــــــــــــرة  ــــــــــــسلف والخلــــــــــــف، والحاجــــــــــــة داعي ــــــــــــى هــــــــــــذا درج ال                                                     وعل

   . )� ( »                     الوقائع واختلاف الحوادث
  

ـــــــــــى صـــــــــــحيح وفاســـــــــــد  : ً     ًخامـــــــــــسا ـــــــــــضا الاجتهـــــــــــاد إل ـــــــــــسم أي            ، فالاجتهـــــــــــاد ً                                 ًينق

ـــــــــــه شـــــــــــروط الاجتهـــــــــــاد،  ـــــــــــوفرت في ـــــــــــذي صـــــــــــدر مـــــــــــن مجتهـــــــــــد ت ـــــــــــصحيح هـــــــــــو ال                                                    ال

                                                        وكــــــــــــان هــــــــــــذا الاجتهــــــــــــاد في مــــــــــــسألة يــــــــــــسوغ فيهــــــــــــا الاجتهــــــــــــاد، أمــــــــــــا الاجتهــــــــــــاد 

ــــــــــسنة ولغــــــــــة العــــــــــرب،   :            الفاســــــــــد، فهــــــــــو ــــــــــذي صــــــــــدر مــــــــــن جاهــــــــــل بالكتــــــــــاب وال ُّ                                            ُّال

ِ                                                      ِلم تتــــــــــــوفر فيــــــــــــه شــــــــــــروط الاجتهــــــــــــاد، أو صــــــــــــدر مــــــــــــن مجتهــــــــــــد أهــــــــــــل للاجتهــــــــــــاد، 

   . )� (                                       ير موضعه من المسائل التي لا يصح فيه الاجتهاد            لكنه وقع في غ

                                      
ــــ  ،  ) ه    ١٤٠٦ (  ،            أحمــــد بــــن شــــعيب  ،                     الحــــديث رواه النــــسائي(١)   ،  )    ا�تــــبى (     صغرى               ســــنن النــــسائي ال

                    ، كتـاب آداب القـضاة،    ٢٢٣    ص  ٨                         مكتب المطبوعات الإسلامية، ج   ،    حلب  ،  )              الطبعة الثانية (

  .            وصححه الألباني  )     ٥٣٨١ (          رقم الحديث 

ّابن قيم الجوزية  (٢) ّ              ّ   .   ٢٠٤    ص  ٤                المرجع السابق، ج   ،              محمد بن أبي بكر  ، ّ

  ،  )              الطبعـة الثانيـة (         والتحبير،         التقرير   ،  ) ه    ١٤٠٣ (  ،           محمد بن محمد  ،                  ابن أمير حاج الحنفي  :     انظر  (٣)

  .   ٣٢٥    ص  ٣                     دار الكتب العلمية، ج   ،     بيروت
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ُ              ُ قـــــــــــال ابـــــــــــن قدامـــــــــــة
ـــــــــــرأي  )� (   في -ّ                                   ّ بعـــــــــــد ذكـــــــــــره لآثـــــــــــار عـــــــــــن الـــــــــــسلف في ذم ال

ّ                                          ّقلنــــــــــا هــــــــــذا مــــــــــنهم ذم لمــــــــــن اســــــــــتعمل الــــــــــرأي، والقيــــــــــاس  «  :                معــــــــــرض جوابــــــــــه عنهــــــــــا
ٍ                         ٍجــــــــــــــواب ثــــــــــــــان، أ�ــــــــــــــم ذمــــــــــــــوا الــــــــــــــرأي     ...                        في غــــــــــــــير موضــــــــــــــعه أو بــــــــــــــدون شــــــــــــــرطه

ــــــــــــيس أهــــــــــــلا ــــــــــــذي ل ــــــــــــصادر عــــــــــــن الجاهــــــــــــل ال ــــــــــــرأي، ويرجــــــــــــع إلى ً                            ً ال                            للاجتهــــــــــــاد وال

ـــــــــــدليل أن الـــــــــــذين نقـــــــــــل عـــــــــــنهم  ـــــــــــشرع بـــــــــــالرأي، ب ُ                                                       ُمحـــــــــــض الاستحـــــــــــسان ووضـــــــــــع ال

   . )� ( »ُ                                           ُهذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد

  

                                      
ُ                                                                              ُأبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمـشقي الحنبلـي، الـشهير بـابن   (١)

      وغيرهــا   )              روضــة النــاظر–         العمــدة –     المغــني  (ُ                                          قُدامــة المقدســي عمــدة المــذهب الحنبلــي مــن مؤلفاتــه 

  . ه   ٦٢٠ُ        تُوفي عام 

                 روضة الناظر وجنة   ،  ) ه    ١٤٢٧ (  ،                                 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد  ، ُ                ُابن قدامة المقدسي  (٢)

  .   ١٦٤    ص  ٢                               مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ج   ،             بدون بلد نشر  ،  )              الطبعة الثانية (        المناظر، 
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                                             ســـــــــــــــــبقت الإشـــــــــــــــــارة في معـــــــــــــــــرض بحـــــــــــــــــث أقـــــــــــــــــسام الاجتهـــــــــــــــــاد إلى أن مـــــــــــــــــن 

                     جتهــــــــــــــاد، تقــــــــــــــسيمه مــــــــــــــن حيــــــــــــــث ً                                ًالاعتبــــــــــــــارات الــــــــــــــتي يقــــــــــــــسم بنــــــــــــــاء عليهــــــــــــــا الا

ــــــــــار إلى اجتهــــــــــاد صــــــــــحيح واجتهــــــــــاد  ُالــــــــــصحة والفــــــــــساد فيقــــــــــسم مــــــــــن هــــــــــذا الاعتب ُ ُ                                                          ُ ُ ُ

   .    فاسد

                                                     والاجتهـــــــــــــاد الـــــــــــــصحيح هـــــــــــــو الاجتهـــــــــــــاد المـــــــــــــستوفي لـــــــــــــشروط الاجتهـــــــــــــاد، وإن 

ًلم يكـــــــــــن ا�تهـــــــــــد قـــــــــــد أصـــــــــــاب فعـــــــــــلا في اجتهـــــــــــاده، ولكـــــــــــن يكفـــــــــــي أن تكـــــــــــون  ِ                                                     ً ِ

ً          ًده صــــــــــــحيحا،                                              تــــــــــــوافرت جميــــــــــــع شــــــــــــروط الاجتهــــــــــــاد في اجتهــــــــــــاده ليكــــــــــــون اجتهــــــــــــا
ــــــــــــصاحبه  ــــــــــــذي يكــــــــــــون ل ــــــــــــصحيح هــــــــــــو الاجتهــــــــــــاد ال                                                     وبمعــــــــــــنى آخــــــــــــر الاجتهــــــــــــاد ال

                                                      الأجــــــــــــر وإن أخطــــــــــــأ، والاجتهــــــــــــاد الفاســــــــــــد هــــــــــــو الــــــــــــذي يكــــــــــــون علــــــــــــى صــــــــــــاحبه 

   .            الإثم وإن أصاب

َّ                                                 َّوالأمـــــــــــــــــور المـــــــــــــــــشترطة لـــــــــــــــــصحة الاجتهـــــــــــــــــاد تعـــــــــــــــــدد الفقهـــــــــــــــــاء في ســـــــــــــــــردها، 

ُّ                                                   ُّومعظـــــــــــــم اخـــــــــــــتلافهم في هـــــــــــــذا البـــــــــــــاب إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو اخـــــــــــــتلاف تنـــــــــــــوع واخـــــــــــــتلاف 

   .                                        إلا أنه يوجد اختلاف حقيقي في بعض هذه الشروط  ،  ي   لفظ

َّ                                                   َّ    وقـــــــــــد شــــــــــــدد بعــــــــــــض العلمــــــــــــاء في شـــــــــــروط الاجتهــــــــــــاد وخفــــــــــــف آخــــــــــــرون، 

ــــــــع مــــــــا ذكــــــــروه مــــــــن شــــــــروط  ــــــــك فــــــــإن جمي ــــــــدال، ومــــــــع ذل                                                          ورأى جماعــــــــة مــــــــنهم الاعت

ًمــــــــــــــرده إجمــــــــــــــالا إلى معرفــــــــــــــة مــــــــــــــصادر الــــــــــــــشريعة ومقاصــــــــــــــدها، وفهــــــــــــــم أســــــــــــــاليب  ّ                                                       ً ّ

                             لـــــــــى درجـــــــــة مـــــــــن الـــــــــصلاح، تجعلـــــــــه يتحـــــــــرى                                اللغـــــــــة العربيـــــــــة، وأن يكـــــــــون ا�تهـــــــــد ع

   .                                                 في اجتهاده، ويحرص على مطابقة شرع االله وتقديمه على هواه



� �� �� �

 

 
 

٦٥٥

������������������������������������������������������������������������������������������ 

 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

                                                وســــــــــــنعرض في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث لأهــــــــــــم هــــــــــــذه الــــــــــــشروط، مستقــــــــــــصين ذلــــــــــــك 

َ                                                      َفي مطلبـــــــــــــين إن شـــــــــــــاء االله، نخـــــــــــــصص الأول منهمـــــــــــــا لـــــــــــــشروط الاجتهـــــــــــــاد المتفـــــــــــــق 

   .َ                                      َعليها، والمطلب الثاني للشروط المختلف فيها
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َالاجتهــــــــــــــاد لــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــة أركــــــــــــــان، وهــــــــــــــي ا�تهــــــــــــــد والمــــــــــــــسألة ا�تهــــــــــــــد فيهــــــــــــــا  ِ                                                    َ ِ

                           وهـــــــــو فعـــــــــل ا�تهـــــــــد الـــــــــذي يتوصـــــــــل -ُ                ُالنظـــــــــر وبـــــــــذل الوســـــــــع-              والاجتهـــــــــاد نفـــــــــسه 

   .                به إلى معرفة الحكم

َوشـــــــــــروط الاجتهـــــــــــاد ســـــــــــواء المتفـــــــــــق عليهـــــــــــا أو المختلـــــــــــف فيهـــــــــــا تتعلـــــــــــق كـــــــــــل  َ                                                       َ َ

ــــــــــة منهــــــــــا بــــــــــركن  ــــــــــى ذلــــــــــك ســــــــــنقوم بدراســــــــــة               جمل ً                                          ًمــــــــــن هــــــــــذه الأركــــــــــان، وبنــــــــــاء عل
ْشــــــــــروط الاجتهـــــــــــاد مـــــــــــن خـــــــــــلال تـعـــــــــــداد الــــــــــشروط المطلوبـــــــــــة في كـــــــــــل ركـــــــــــن مـــــــــــن  َ                                                      ْ َ

   .          هذه الأركان
  

ِالشروط المتعلقة بالمجتهد نفسه    : ً   ً أولا ْ ُ                               ِ ْ ُ  

ً الإســـــــــــــــلام فيـــــــــــــــشترط في ا�تهـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــسلما؛ لأن الاجتهـــــــــــــــاد –   ١
ِ                                               ً
ِ

ً                    ً أيـــــــــــضا شـــــــــــرط قبـــــــــــول فتـــــــــــوى                                    عبـــــــــــادة، والإســـــــــــلام شـــــــــــرط لـــــــــــصحة العبـــــــــــادة، وهـــــــــــو

ــــــــــــــدرة المــــــــــــــرء علــــــــــــــى الاجتهــــــــــــــاد، فقــــــــــــــد  ــــــــــــــيس شــــــــــــــرطا في ق ً                                                      ًالمــــــــــــــرء واجتهــــــــــــــاده، ول

ـــــــــــستنبط الأحكـــــــــــام وهـــــــــــو كـــــــــــافر، ولكـــــــــــن لا عـــــــــــبرة  ـــــــــــستطيع المـــــــــــرء أن يجتهـــــــــــد وي                                                         ي

                   أن يعلـــــــــــــــم وجـــــــــــــــود الـــــــــــــــرب،   :           الـــــــــــــــشرط الأول «    :  )� (                   باجتهـــــــــــــــاده يقـــــــــــــــول الآمـــــــــــــــدي

                                                 ومــــــــــــا يجــــــــــــب لــــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــفات، ويــــــــــــستحقه مــــــــــــن الكمــــــــــــالات، وأنــــــــــــه واجــــــــــــب 

ــــــــف،      الوجــــــــو ــــــــه التكلي ــــــــصور من ــــــــد مــــــــتكلم، حــــــــتى يت ــــــــه، حــــــــي عــــــــالم قــــــــادر مري ُ                                                       ُد لذات
قا بالرســـــــــــول عليـــــــــــه الـــــــــــصــلاة والـــــــــــسـلام، ومـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه مـــــــــــن  ً            ِّ                                               ًوأن يكـــــــــــون مـــــــــــصدِّ

   . )� ( »            الشرع المنقول

                                      
  .                            سبق التعريف به في هذا البحث(١)

  .   ١٦٢    ص  ٤  ج                                       أبو الحسن علي بن أبي علي، المرجع السابق،   ،      الآمدي  (٢)
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                                               ولأن الإجمــــــــــــــاع هــــــــــــــو اتفــــــــــــــاق ا�تهــــــــــــــدين في عــــــــــــــصر مــــــــــــــن العــــــــــــــصور علــــــــــــــى 

ـــــــــــار مخالفـــــــــــة الكـــــــــــافر   ،         حكـــــــــــم شـــــــــــرعي                                             وقـــــــــــد أجمـــــــــــع المـــــــــــسلمون علـــــــــــى عـــــــــــدم اعتب

   .َ                                             َد الاجتماع فعلم أن من شروط الاجتهاد المعتبر الإسلام     لينعق

ِ                                                    ِ والتحريــــــــــــــر في ذلــــــــــــــك أن الإســــــــــــــلام شــــــــــــــرط لقبــــــــــــــول اجتهــــــــــــــاد ا�تهــــــــــــــد لا في 

   .                        أنه يصح أن يجتهد لنفسه هو

                      ولا يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــيس حــــــــــــــــتى  «    :  )� (                    العقــــــــــــــــل، قــــــــــــــــال الــــــــــــــــشافعي-   ٢

ِ                                                        ِيكــــــــــون صــــــــــحيح العقــــــــــل، وحــــــــــتى يفــــــــــرق بــــــــــين المــــــــــشتبه، ولا يعجــــــــــل بــــــــــالقول بــــــــــه، 

   . )� ( »          ون التثبيت د

 أن يكـــــــــــــــــون عالمـــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــسان العـــــــــــــــــرب وأســـــــــــــــــاليبهم في التعبـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــن -   ٣
ً

                                                
ً

ـــــــــــسنة إ ـــــــــــشارع ســـــــــــواء مـــــــــــن الكتـــــــــــاب أو ال ـــــــــــك لأن خطـــــــــــاب ال    نمـــــــــــا ُّ                                                     ُّمـــــــــــرادهم، وذل

ـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى   :                           هـــــــــــــــــــــــو باللغـــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــة ق   �  � � �  �

 �     ] من سورة الزمر   ٢٨       الآية                [.   

ّن يكــــــــــــون عالمــــــــــــا بعلــــــــــــم أصــــــــــــول الفقــــــــــــه، لاشــــــــــــتماله علــــــــــــى مــــــــــــا تمــــــــــــس    أ-   ٤ ً
                                               ّ ً
َ                                                       َالحاجـــــــــــــــة إليـــــــــــــــه وعليـــــــــــــــه أن يطـــــــــــــــول البـــــــــــــــاع فيـــــــــــــــه، ويطلـــــــــــــــع علـــــــــــــــى مختـــــــــــــــصراته، 
َّ                                                            َّومطولاتــــــــــه، بمــــــــــا تبلــــــــــغ إليــــــــــه طاقتــــــــــه، فــــــــــإن هــــــــــذا العلــــــــــم هــــــــــو عمــــــــــاد الاجتهــــــــــاد، 

ـــــــــــضا أن ينظـــــــــــر في كـــــــــــل  ـــــــــــه أي ـــــــــــه، وعلي ـــــــــــه أركـــــــــــان بنائ ـــــــــــذي تقـــــــــــوم علي ً                                                           ًوأساســـــــــــه ال
ــــــــه إذا فعــــــــل ذاك ً                   ً مــــــــسألة مــــــــن مــــــــسائله نظــــــــر ُ                                            ُا يوصــــــــله إلى مــــــــا هــــــــو الحــــــــق فيهــــــــا، فإن

                                      
                                                                                    محمد بن إدريس بن العباس القرشي أبو عبد االله أحد الأئمة الأربعة، تفقه على مالك بالمدينة، (١)

  . ه   ٢٠٤        توفي عام   "        الرسالة "                                        وذهب إلى بغداد مرتين تم قصد مصر من مؤلفاته 

  ،        القـــاهرة  ،  )           الطبعـــة الأولى (         الرســـالة،   ،  ) ه    ١٣٥٨ (  ،                        أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدريـــس  ،        الـــشافعي  (٢)

  .   ٥٠٩              مطبعة الحلبي، ص 
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ّتمكـــــــــــن مـــــــــــن رد الفـــــــــــروع إلى أصـــــــــــولها، بأيـــــــــــسر علـــــــــــم، وإذا قـــــــــــصر في هـــــــــــذا الفـــــــــــن  ِْ                                                          ّ ِْ

   .             صعب عليه الرد

ــــــــــــــرازي ــــــــــــــال الفخــــــــــــــر ال ِْإن أهــــــــــــــم العلــــــــــــــوم للمجتهــــــــــــــد علــــــــــــــم أصــــــــــــــول  «    :  )� (                ق ِ
ّ                               ِْ ِ
ّ

   . )� ( »     الفقه

ـــــــــــــة  «    :  )� (           وقـــــــــــــال الغـــــــــــــزالي ـــــــــــــوم الاجتهـــــــــــــاد يـــــــــــــشتمل علـــــــــــــى ثلاث                                     إن أعظـــــــــــــم عل

   . )� ( »                        الحديث واللغة وأصول الفقه  :  ن   فنو

                                                   معرفــــــــــــــة الناســـــــــــــــخ والمنـــــــــــــــسوخ، مخافــــــــــــــة أن يقـــــــــــــــع في الحكـــــــــــــــم بالمنـــــــــــــــسوخ -   ٥

             أتعــــــــــــرف الناســــــــــــخ  «  : ٍ     ٍ  لقــــــــــــاض-          رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه-                    المــــــــــــتروك؛ ولهــــــــــــذا قــــــــــــال علــــــــــــي 

َهلكــــــــــــــت وأهلكــــــــــــــت  :       لا، قــــــــــــــال  :             والمنــــــــــــــسوخ؟ قــــــــــــــال َ            َ                  وكــــــــــــــذلك معرفــــــــــــــة وجــــــــــــــوه   » َ

ــــــــــــــــــنص في العمــــــــــــــــــوم والخــــــــــــــــــصوص، والمفــــــــــــــــــسر وا�مــــــــــــــــــل، والم َال َّ ّ                                       َ َّ َّبــــــــــــــــــين، والمقيــــــــــــــــــد ّ َّ           َّ َّ

َُْوالمطلق، فإن قصر فيها لم يجز له الاجتهاد َّ َ                                    َُْ َّ َ
) �( .   

                                      
                                                                                أبو عبد االله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب بفخر الدين، ولد في الري، برع في علوم شتى   (١)

واشتهر، كان الرازي عالما في التفسير وعلم الكلام والفلسفة وعلـم الأصـول، تـرك مؤلفـات كثـيرة 
ً

                                                                                 
ً

                           عـروف بمفـاتيح الغيـب، وقـد غلـب                                                     تدل على غزارة علمه وسـعة اطلاعـه، أبرزهـا تفـسيره الكبـير الم

  . ه   ٦٠٦ُ                               ُعلى تفسيره المذهب العقلي توفي عام 

                                إرشــاد الفحـــول إلى تحقيــق الحـــق مــن علـــم   ،  ) ه    ١٤١٩ (  ،           محمــد بـــن علــي  ، ً              ًنقــلا عــن الـــشوكاني(٢) 

  .   ٢٠٩    ص  ٢                    دار الكتاب العربي، ج   ،     بيروت  ،  )           الطبعة الأولى (       الأصول، 

                  فيلسوف، متـصوف، لـه   :                حامد، حجة الإسلام                                     محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو   (٣)

ُنحو مئتي مصنَّف منها المستصفى وإحياء علوم الدين وغيرها توفي عام  َْ                                               َّ          ُ    . ه   ٥٠٥َْ

  .  ١٠    ص  ٢                المرجع السابق، ج   ،           محمد بن علي  ، ً               ً نقلا عن الشوكاني(٤)

    صول               البحر المحيط في أ  ،  ) ه    ١٤١٤ (  ،                                  أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبداالله  ،        الزركشي  :     انظر  (٥)

  .   ٢٣٥    ص  ٨             دار الكتبي، ج   ،      الأردن  ،  )           الطبعة الأولى (       الفقه، 
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ــــــــــــــزم في اجتهــــــــــــــاده بالأهــــــــــــــداف العامــــــــــــــة -   ٦ ــــــــــــــشريعة ليلت                                                       معرفــــــــــــــة مقاصــــــــــــــد ال

ـــــــــــاس،  ـــــــــــتي تـــــــــــدور حـــــــــــول حفـــــــــــظ مـــــــــــصالح الن                                                       الـــــــــــتي قـــــــــــصد التـــــــــــشريع حمايتهـــــــــــا، وال

ــــــــــنفس والعقــــــــــل والنــــــــــسب والمــــــــــال، ومراعــــــــــاة                                                                المتمثلــــــــــة في الحفــــــــــاظ علــــــــــى الــــــــــدين وال

ِّ                                                     ِّالعبـــــــــــــاد، إذ إن فهـــــــــــــم النـــــــــــــصوص وتطبيقهـــــــــــــا علـــــــــــــى الوقـــــــــــــائع، متوقـــــــــــــف      مـــــــــــــصالح 

ً                                                           ًعلـــــــــى معرفـــــــــة مقاصـــــــــد الـــــــــشريعة، فمـــــــــثلا قـــــــــد تحتمـــــــــل دلالـــــــــة اللفـــــــــظ علـــــــــى معنـــــــــاه 

                                                       أكثــــــــــــر مــــــــــــن وجــــــــــــــه، ولا ســــــــــــبيل إلى تــــــــــــرجيح واحــــــــــــد منهــــــــــــا إلا بملاحظــــــــــــة قــــــــــــصد 

ــــــــشارع، وقــــــــد تتعــــــــارض الأدلــــــــة الفرعيــــــــة مــــــــع بعــــــــضها، فيأخــــــــذ بمــــــــا هــــــــو الأوفــــــــق  َ                                                             َال

                                 وقــــــــــــــد تحــــــــــــــدث وقــــــــــــــائع جديــــــــــــــدة لا يعــــــــــــــرف حكمهــــــــــــــا    ..              مـــــــــــــع قــــــــــــــصد الــــــــــــــشارع

ـــــــــــــــــشرع، فيلجـــــــــــــــــأ إلى الاستحـــــــــــــــــسـان أو المـــــــــــــــــصلحـــة  ـــــــــــــــــصوص الموجـــــــــــــــــودة في ال                                                          بالن

ُالمرسلة أو العرف ونحوهــا، بالاهتداء بالمقاصـد العامـة للشريعة َ                                                          ُ َ.     

                                       الأول فهـــــــــــم مقاصـــــــــــد الـــــــــــشريعة، وأ�ـــــــــــا مبنيـــــــــــة علـــــــــــى  «    :  )� (           يقـــــــــــول الـــــــــــشاطبي

ــــــــــــار المــــــــــــصالح، وأن المــــــــــــصالح إ ــــــــــــشارع                          اعتب ــــــــــــث وضــــــــــــعها ال ــــــــــــبرت مــــــــــــن حي ُ                             ُنمــــــــــــا اعت
ـــــــــــك  ـــــــــــد ذل ـــــــــــف عن ـــــــــــف، إذ إن المـــــــــــصالح تختل ـــــــــــث إدراك المكل                                                      كـــــــــــذلك، لا مـــــــــــن حي

                                       ت، فــــــــــــــــلا ينظــــــــــــــــر إلى المــــــــــــــــصالح باعتبارهــــــــــــــــا شــــــــــــــــهوات أو               بالنــــــــــــــــسب والإضــــــــــــــــافا

َّ                                                       َّرغبــــــــــات للمكلـــــــــــف، بـــــــــــل ينظـــــــــــر فيهـــــــــــا إلى الأمـــــــــــر في ذاتـــــــــــه، مـــــــــــن حيـــــــــــث كونـــــــــــه 

�نافعــــــــــا أو ضــــــــــارا ً             � َِإذا بلــــــــــغ الإنــــــــــسان مبلغــــــــــا فهــــــــــم فيــــــــــه عــــــــــن الــــــــــشارع  «  :      ثم قــــــــــال  » ً ً                                       َِ ً
                                                       قـــــــــــصده في كـــــــــــل مـــــــــــسألة مـــــــــــن مـــــــــــسائل الـــــــــــشريعة، وفي كـــــــــــل بـــــــــــاب مـــــــــــن أبوا�ـــــــــــا، 

ــــــــسبب في ــــــــه وصــــــــف هــــــــو ال ــــــــبي صــــــــلى االله                          فقــــــــد حــــــــصل ل ــــــــة الخليفــــــــة للن ــــــــه منزل ُّ                                ُّ تنزل

     . )� ( »ُ                                             ُعليه وسلم، في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله
  

                                      
                                                                        إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهير بالـــشاطبي أصـــولي حـــافظ، مـــن أئمـــة   (١)

  . ه   ٧٩٠ُ                                          ُالمالكية من كتبه الموافقات والاعتصام توفي عام 

ـــراهيم بـــن موســـى  ،       الـــشاطبي  (٢)   ،  )           الطبعـــة الأولى (  ،                        الموافقـــات في أصـــول الـــشريعة  ،  ) ه    ١٤١٧ (  ،                إب

  .  ٤٢   ص ٥               دار ابن عفان، ج  ،        القاهرة
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َالشروط المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها   : ً    ً ثانيا ْ ُ                                      َ ْ ُ  

ُّ ألا يوجــــــــــــد بالمــــــــــــسألة محــــــــــــل الاجتهــــــــــــاد نــــــــــــص مــــــــــــن الكتــــــــــــاب أو الــــــــــــسنة –   ١ ّ
َّ                                                  ُّ ّ
َّ

ــــــــــنص ســــــــــواء أكــــــــــان مــــــــــن ال  .         أو إجمــــــــــاع  ــــــــــشترط أن يكــــــــــون ال ــــــــــسنة                                   وي ــــــــــاب أم ال ُّ              ُّكت

ُقطعــــــــــــــــي الدلالــــــــــــــــة، وإذا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الــــــــــــــــسنة أن يكــــــــــــــــون ثابتــــــــــــــــا ويــــــــــــــــشترط  في  ً ُّ                                                      ُ ً ُّ

ًالإجماع أن يكون متحققا فعلا ً ِّ                         ً ً ِّ
) �( .   

ـــــــــــاب ـــــــــــنص «  :                               ومـــــــــــن القواعـــــــــــد المقـــــــــــررة في هـــــــــــذا الب   » ِ                    ِلا اجتهـــــــــــاد في موضـــــــــــع ال

ــــــــــــ   »                 لا اجتهـــــــــــاد مـــــــــــع الـــــــــــنص «   أو  َ  لاَ  «َّ                                 َّوعـــــــــــبرت عنهـــــــــــا مجلـــــــــــة الأحكـــــــــــام العدليـــــــــــة بـ

ِمساغ للاجت ِ
ْ

ِ َ َ َ          ِ ِ
ْ

ِ َ َ ِّهاد في مورد النصَ َّ ِ ِِ ِْ َ َ                ِّ َّ ِ ِِ ِْ َ َ« ) �( .   

َ أن يكـــــــــــون ا�تهـــــــــــد عارفـــــــــــا بالواقعـــــــــــة، مـــــــــــدركا لأحـــــــــــوال النازلـــــــــــة ا�تهـــــــــــد -   ٢ ً ً ِ                                                         َ ً ً ِ

     فهــــــــــــذا   )                   الخامـــــــــــسة معرفـــــــــــة النـــــــــــاس (          وأمــــــــــــا قولـــــــــــه  «  : ّ                ّ ، قـــــــــــال ابـــــــــــن القـــــــــــيم )� (    فيهـــــــــــا

ـــــــــه، فقيهـــــــــا  ـــــــــه المفـــــــــتي والحـــــــــاكم، فـــــــــإن لم يكـــــــــن فقيهـــــــــا في ـــــــــاج إلي ًأصـــــــــل عظـــــــــيم يحت ً                                                           ً ً
ــــــــــــق ُ                                 ُ أحــــــــــــدهما علــــــــــــى الآخــــــــــــر، وإلا كــــــــــــان مــــــــــــا يفــــــــــــسد                      في الأمــــــــــــر والنهــــــــــــي، ثم يطب

ـــــــــــاس  ـــــــــــه معرفـــــــــــة بالن ـــــــــــه إذا لم يكـــــــــــن فقيهـــــــــــا في الأمـــــــــــر، ل ـــــــــــصلح، فإن ـــــــــــر ممـــــــــــا ي ًأكث ُ                                                           ً ُ
ِتـــــــــصور لـــــــــه الظـــــــــالم بـــــــــصورة المظلـــــــــوم وعكـــــــــسه، والمحـــــــــق بـــــــــصورة المبطـــــــــل وعكـــــــــسه، 

ّ
ِ َّ                                                          ِ

ّ
ِ َّ

   . )� ( »                              وراج عليه المكر والخداع والاحتيال
  

                                      
ْمحمد بن حسين  ،            انظر الجيزاني(١)  َ َّ           ْ َ   .   ٤٧٥                المرجع السابق، ص   ، َّ

                                                             صادرة عن الدولة العثمانية وهي تقنين للشريعة الإسلامية وفق المذهب   ،                   مجلة الأحكام العدلية  (٢)

    ).  ١٤ (        ادة رقم                                                     الحنفي، وكانت بمثابة القانون المدني للدولة العثمانية، الم

ْمحمد بن حسين  ،       الجيزاني  :     انظر  (٣) َ َّ           ْ َ   .   ٤٧٤                المرجع السابق، ص   ، َّ

ّابن قيم الجوزية  (٤) ّ              ّ   .   ١٥٦    ص  ٤                المرجع السابق، ج   ،              محمد بن أبي بكر  ، ّ
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ــــــــا ــــــــشروط المتعلقــــــــة بفعــــــــل الاجتهــــــــاد   : ً     ًثالث ــــــــة (                             ال ــــــــي يقــــــــوم        العملي ــــــــة الت                     الذهني

    ) ِ           ِبها المجتهد

                                                أن يـــــــــــــــــــــــستند ا�تهـــــــــــــــــــــــد في اجتهـــــــــــــــــــــــاده إلى دليـــــــــــــــــــــــل، وأن يرجــــــــــــــــــــــــع إلى -   ١

ّأصــــــــــل، وقــــــــــد بــــــــــوب لــــــــــذلك ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر َّ                              ّ َّ
                 بــــــــــاب اجتهــــــــــاد الــــــــــرأي  «  :       فقــــــــــال )� (

   . )� ( »                                          على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة

ـــــــــــك أن  «  :                 لـــــــــــبعض الآثـــــــــــار قـــــــــــال-      رحمـــــــــــه االله-          وبعـــــــــــد ذكـــــــــــره                 هـــــــــــذا يوضـــــــــــح ل

                                                       الاجتهـــــــــــــاد لا يكـــــــــــــون إلا علـــــــــــــى أصـــــــــــــول يـــــــــــــضاف إليهـــــــــــــا التحليـــــــــــــل والتحـــــــــــــريم، 

ِ                                                         ِوأنــــــــــه لا يجتهــــــــــد إلا عــــــــــالم �ــــــــــا، ومــــــــــن أشــــــــــكل عليــــــــــه شــــــــــيء لزمــــــــــه الوقــــــــــوف، ولم 

ًيجــــــــز لــــــــه أن يحيــــــــل علــــــــى االله قــــــــولا في دينــــــــه لا نظــــــــير لــــــــه مــــــــن أصــــــــل، ولا هــــــــو في  ْ ُ                                                        ً ْ ُ
ًمعــــــــنى أصــــــــل، وهــــــــو الــــــــذي لا خــــــــلاف فيــــــــه بــــــــين أئمــــــــة الأمــــــــصار قــــــــديما وحــــــــديثا  ً                                                       ً ً

   . )� ( »َّْ      َّْتدبـر ف

ـــــــــــسلف  ـــــــــــرأي المـــــــــــذموم باتفـــــــــــاق ال ّ                                                        ّوقـــــــــــد ذكـــــــــــر ابـــــــــــن القـــــــــــيم أن مـــــــــــن أنـــــــــــواع ال
َْالكـــــــــــــلام في الـــــــــــــدين بـــــــــــــالخرص والتخمـــــــــــــين، مـــــــــــــع التفـــــــــــــريط والتقـــــــــــــصير في معرفـــــــــــــة  َ                                                        َْ َ
َالنـــــــــــــــصوص وفـهمهــــــــــــــــا واســــــــــــــــتنباط الأحكــــــــــــــــام منهــــــــــــــــا، وبــــــــــــــــين أن مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــل  َّ ْ َ                                                   َ َّ ْ َ

ــــــــــرأي  ــــــــــع في ال ــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير نظــــــــــر إليهــــــــــا فقــــــــــد وق ــــــــــاس برأي ــــــــــار وق ــــــــــصوص والآث َ                                                         َالن
   . )� (    ذموم  الم

                                      
ُفقيـه مـالكي ومـؤرخ مـن كتبـه   ،                                                     أحمد بن محمد بن عبد البر، من موالي بني أمية، أبو عبـد الملـك(١)  ُ                         ُُ

  . ه   ٣٣٨              في السجن عام ُ                     ُالاستذكار والتمهيد توفي

  ،       الرياض  ،  )           الطبعة الأولى (  ،                      جامع بيان العلم وفضله  ،  ) ه    ١٤١٤ (  ،           أحمد بن محمد  ،           ابن عبدالبر  (٢)

  .   ٨٤٤    ص  ٢                 دار ابن الجوزي، ج 

     .   ٨٤٧    ص  ٢  ج   ،             المرجع السابق  ،           أحمد بن محمد  ،           ابن عبدالبر  (٣)

ّابن قيم الجوزية(٤)  ّ              ّ   .  ٥٤    ص  ١                المرجع السابق، ج   ،              محمد بن أبي بكر  ، ّ
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 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

                                                        ومــــــــــن المعلــــــــــوم مــــــــــن الــــــــــدين بالــــــــــضرورة تحــــــــــريم القــــــــــول علــــــــــى االله بــــــــــدون علــــــــــم، 

ــــــــــــــــــال      : ّ                  ّ  في معــــــــــــــــــرض الحظــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــذم-    تعــــــــــــــــــالى–    ق ��  � � �

�    ] ـــم ــن الآيــــــــــــــة رقـــــــــــ ـــورة الأعــــــــــــــراف  ٣٣            مــــــــــــ                      فهــــــــــــــذا الــــــــــــــشرط راجــــــــــــــع إلى ]                مــــــــــــــن ســـــــــــ

   .        هذا الأصل

  

� �

���������������������������������������� � � � �� ��� �
  

                                                    وكمـــــــــــا ســـــــــــلكنا في المطلـــــــــــب الـــــــــــسابق، مـــــــــــن دراســـــــــــة شـــــــــــروط الاجتهـــــــــــاد مـــــــــــن 

ــــــــــك الــــــــــشروط في كــــــــــل ركــــــــــن مــــــــــن أركــــــــــان الاجتهــــــــــاد  -ِ     ِا�تهــــــــــد (ُّ                                              ُّخــــــــــلال تتبــــــــــع تل

                 فإنـــــــــــا نـــــــــــسير علـــــــــــى نفـــــــــــس   )                    عمليـــــــــــة الاجتهـــــــــــاد نفـــــــــــسها-َ                 َالمـــــــــــسألة ا�تهـــــــــــد فيهـــــــــــا

   .َ                                          َذاك النسق في دراسة شروط الاجتهاد المختلف فيها
    

ِعلقة بالمجتهد نفسه             الشروط المت  : ً   ً أولا َ ْ ُ                    ِ َ ْ ُ  

ـــــــــــة–   ١ ـــــــــــرك خـــــــــــوارم   ،          العدال ـــــــــــاب المحرمـــــــــــات وت ـــــــــــات واجتن ّ                                           ّوهـــــــــــي فعـــــــــــل الواجب
ُالمـــــــــــروءة، وقـــــــــــد اشـــــــــــترط وجـــــــــــود العدالـــــــــــة في ا�تهـــــــــــد بعـــــــــــض الأصـــــــــــوليين، وذلـــــــــــك  ِ َ                                                        ُ ِ َ
                                                          لأن فاقــــــــــد العدالــــــــــة لا يمكــــــــــن ضــــــــــمان معرفــــــــــة أنــــــــــه بــــــــــذل كامــــــــــل طاقتــــــــــه لإصــــــــــابة 

َالحق، كما لا يؤمن أن يفتي بخلاف الحق الذي  ُ                                    َ    .     يعلمهُ

ً                                                     ًوقــــــــــــد ذهــــــــــــب بعــــــــــــض الفقهــــــــــــاء إلى أن العدالــــــــــــة ليــــــــــــست شــــــــــــرطا للاجتهــــــــــــاد، 

   .ْ                                                  ْفالاجتهاد يتصور ملك أدواته ووقوعه وصحته من غير العدل
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 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

ًفأمــــــــــا العدالــــــــــة فليــــــــــست شــــــــــرطا لكونــــــــــه مجتهــــــــــدا، بــــــــــل  «  : ُ             ُقــــــــــال ابــــــــــن قدامــــــــــة ً                                        ً ً

مــــــــــتى كــــــــــان عالمــــــــــا بمــــــــــا ذكرنــــــــــاه فلــــــــــه أن يأخــــــــــذ باجتهــــــــــاد نفــــــــــسه، لكنهــــــــــا شــــــــــرط 
ً

                                                          
ً
ُلى قوله، فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه              لجواز الاعتماد ع ُ ً                                 ُ ُ ً« ) �( .   

                                                والتحريــــــــــــــــر في محــــــــــــــــل الخــــــــــــــــلاف يظهــــــــــــــــر أن أصــــــــــــــــحاب القــــــــــــــــول الأول إنمــــــــــــــــا 

                                                          نظــــــــــروا إلى أخــــــــــذ الاجتهــــــــــاد وقبولــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير العــــــــــدل، وهــــــــــذا غــــــــــير الاجتهــــــــــاد، 

ـــــــــول اجتهـــــــــاده  ـــــــــراجح صـــــــــحة الاجتهـــــــــاد مـــــــــن غـــــــــير العـــــــــدل، لكـــــــــن يـــــــــشترط لقب                                                         وال

   .ً                     ً من الآخرين أن يكون عدلا

ًبعــــــــــــــــــض العلمـــــــــــــــــاء في ا�تهــــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون بالغــــــــــــــــــا، حــــــــــــــــــتى        اشـــــــــــــــــترط -   ٢ ِ                                      ً ِ

ـــــــــــشريــع  ــــــــــــد الت ــــــــــــا، وإدراك مقاصـ ـــــــــــصـوص والاســـــــــــتنباط منهـ ــــــــــــم الن ـــــــــــتمكن مـــــــــــن فهـ                                                                   ي

                                                           علـــــــــــى الوجــــــــــــــه الـــــــــــصحيح، ولا يـــــــــــتم ذلـــــــــــك، لمـــــــــــن لـــــــــــيس ببـــــــــــالغ، لعـــــــــــدم اكتمـــــــــــال 

                                                                       ملكاتــــــــــــه العقليــــــــــــــة الــــــــــــتي يتــــــــــــــم �ــــــــــــا الإدراك والتمييــــــــــــــز، ولــــــــــــذلك لا يتجــــــــــــــه إليــــــــــــــه 

                                                 ولا يعتـــــــــــبر قولـــــــــــه، ولأن النــــــــــــضج العقلـــــــــــي أســـــــــــاس للاجتهـــــــــــاد، وغــــــــــــير          التكليـــــــــــف، 

َّ                             َّالمكلف غير مؤهل للنظر والاستنباط
) �( .   

ِومــــــــــع هــــــــــذا فلــــــــــم يــــــــــورد كثــــــــــير مــــــــــن علمــــــــــاء الأصــــــــــول هــــــــــذا الــــــــــشرط ضــــــــــمن 
ُ                                                  ِ
ُ

ِشروط الاجتهاد مكتفين باشتراط العقل فقط، والذي يوجد بالتمييز ْ ُ                                                        ِ ْ ُ.   

             ولــــــــــــيس عــــــــــــن طريــــــــــــق                                         العلــــــــــــم بالعقيــــــــــــدة الــــــــــــصحيحة بــــــــــــالبراهين والأدلــــــــــــة -   ٣

َّ                                                             َّالتقليــــــــد، وهــــــــو المعــــــــبر عنــــــــه في معظــــــــم كتــــــــب أصــــــــول الفقــــــــه بقــــــــولهم العلــــــــم بعلـــــــــم 

   .                           الكلام، ويقصدون بذلك العقيدة

                                      
    ص  ٢                المرجـــع الـــسابق، ج   ،                                 أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد  ، ُ                ُابـــن قدامـــة المقدســـي  (١)

٣٣٤   .   

  .   ٢٠٦    ص  ٢                المرجع السابق، ج   ،           محمد بن علي  ،        الشوكاني  :       انظر(٢)
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ِّ                                                ِّوذهــــــــــــــــب بعــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــاء والأصــــــــــــــــوليين إلى صــــــــــــــــحة اجتهــــــــــــــــاد المقلــــــــــــــــد في 

ـــــــــدين  ـــــــــدة-           أصـــــــــول ال ـــــــــو -       العقي ـــــــــرأي حجـــــــــة الإســـــــــلام أب ُ وممـــــــــن ذهـــــــــب إلى هـــــــــذا ال َّ                                    ُ َّ

َّ                               َّفـــــــــــة الكـــــــــــلام بالأدلـــــــــــة المحـــــــــــررة فيـــــــــــه، علـــــــــــى        لـــــــــــيس معر «  :                  حامـــــــــــد الغـــــــــــزالي، فقـــــــــــال

   . )� ( »ً                           ًعادة المتكلمين شرطا في الاجتهاد

ّقــــــــــــال البرمــــــــــــاوي ِ َ ْ َ َ            ّ ِ َ ْ َ َ
ــــــــــــين الكلامــــــــــــين  «    :  )� (         مــــــــــــا أشــــــــــــار   )          أي القــــــــــــولين (                والجمــــــــــــع ب

                                                        إليـــــــــــه الغـــــــــــزالي حيـــــــــــث قـــــــــــال وعنـــــــــــدي أنـــــــــــه يكفـــــــــــي اعتقـــــــــــاد جـــــــــــازم، ولا يـــــــــــشترط 

   . )� ( »                                         معرفتها على طريق المتكلمين وماد�م التي يجرو�ا

ـــــــــــــة، وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض الأصـــــــــــــوليين شـــــــــــــرط     -   ٤ ـــــــــــــم بـــــــــــــالفروع الفقهي                                                  العل

ـــــــــــذكره آخـــــــــــرون، قـــــــــــال الزركـــــــــــشي ـــــــــــالفروع الفقهيـــــــــــة، ولم ي ـــــــــــم ب            واختلفـــــــــــوا في  «  :                                                   العل

                                                        اشـــــــــــــــتراط التفـــــــــــــــاريع في الفقـــــــــــــــه، والأصـــــــــــــــح أنـــــــــــــــه لا يـــــــــــــــشترط وإلا لـــــــــــــــزم الـــــــــــــــدور، 

ــــــــــصب الاجتهــــــــــاد؟  ــــــــــذي يولــــــــــدها بعــــــــــد حيــــــــــازة من ــــــــــاج إليهــــــــــا، وهــــــــــو ال                                                          وكيــــــــــف يحت

   . )� ( »             ا تقدم وجوده؟ً                ًفكيف يكون شرطا لم

                                      
ّنقـــلا عـــن المـــرداوي  (١) َْ ً               ّ َْ ـــدين أبي الحـــسن علـــي بـــن ســـليمان  ، ً            التحبـــير شـــرح   ،  ) ه    ١٤٢١ (  ،                                عـــلاء ال

  .    ٣٨٧٨    ص  ٨               مكتبة الرشد، ج   ،       الرياض  ،  )           الطبعة الأولى (         التحرير، 

           عــالم بالفقــه   ،                                                                محمــد بــن عبــد الــدائم النعيمــي العــسقلاني البرمــاوي، أبــو عبــد االله، شمــس الــدين  (٢)

ُُوالحــديث، شــافعي المــذهب مــن كتبــه شــرح الــصدور بــشرح زوائــد الــشذور ولــه منظومــة في أصــول  ّ                                                                           ُُ ّ
  .  ه    ٨٣١ُ              ُالفقه توفي عام 

    ص  ٨                المرجــــع الــــسابق، ج   ،                           لــــدين أبي الحــــسن علــــي بــــن ســــليمان     عــــلاء ا  ، ً              ًنقــــلا عــــن المــــرداوي  (٣)

٣٨٧٨    .  

     مرجـــع  (                        البحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه   ،                                  أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــداالله  ،        الزركـــشي(٤)

  .   ٢٣٧    ص  ٨    ، ج  )    سابق
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ـــــــــــــك؛ لأن الفقـــــــــــــه يتحـــــــــــــصل مـــــــــــــن الاجتهـــــــــــــاد،  ـــــــــــــراجح عـــــــــــــدم اشـــــــــــــتراط ذل َّ                                                  َّوال

ْفكيــــــــــــف يكــــــــــــون العلــــــــــــم بالفقــــــــــــه شــــــــــــرطا في الاجتهــــــــــــاد، وإلا للــــــــــــزم الــــــــــــدور كمــــــــــــا  َّ َ ًَ                                                          ْ َّ َ ًَ

   .           ذكر الزركشي

ــــــــــــرازي،   :                       العلــــــــــــم بالــــــــــــدليل العقلــــــــــــي-   ٥ ـــــــــــــزالي وال ـــــــــــــم الغـ ـــــــــــــة منهـ                                       شــــــــــــرطه جماعــ

ـــــــــــــشرعية لا                               ولم يـــــــــــــشترطه آخـــــــــــــرون؛ لأن الاجتهـــــــــــــاد إنمـــــــــــــا                            يـــــــــــــدور علـــــــــــــى الأدلـــــــــــــة ال

     .                 على الأدلة العقلية

  

                 هـــــــــــــو مـــــــــــــستند النفــــــــــــــي -َ            َعنـــــــــــــد مـــــــــــــن اشـــــــــــــترطه-                      والمـــــــــــــراد بالـــــــــــــدليل العقلـــــــــــــي 

ّ                                                    ّالأصـــــــــــــلي للأحكـــــــــــــام، فـــــــــــــإن العقـــــــــــــل قـــــــــــــد دل علـــــــــــــى نفـــــــــــــي الحـــــــــــــرج في الأقـــــــــــــوال 

َّ                                                           َّوالأفعــــــــال، وعلــــــــى نفــــــــي الأحكــــــــام عنهــــــــا في صــــــــور لا �ايــــــــة لهــــــــا، أمــــــــا مــــــــا ســــــــنته 

ُّ                               ُّلــــــــــــــسنة فالمــــــــــــــستثناة محــــــــــــــصورة، وإن كانــــــــــــــت                           الأدلــــــــــــــة الــــــــــــــسمعية مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب وا

ــــــــــــــــبراءة  ــــــــــــــــيرة فينبغــــــــــــــــي أن يرجــــــــــــــــع في كــــــــــــــــل واقعــــــــــــــــة إلى النفــــــــــــــــي الأصــــــــــــــــلي وال                                                       كث

َّالأصــــــــــــــلية، ويعلــــــــــــــم أن ذلــــــــــــــك لا يغــــــــــــــير إلا بــــــــــــــنص أو قيــــــــــــــاس، والــــــــــــــراجح عــــــــــــــدم  ُ                                                       َّ ُ
   .                     اشتراطه وهو مذهب السلف

  

  

ِالشروط المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها   : ً    ً ثانيا
َ ْ ُ                                      ِ
َ ْ ُ  

َ                               َتهـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوازل، أو ممـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن                    أن تكـــــــــــــــون المـــــــــــــــسألة ا�–   ١
ّ                                                            ّوقوعـــــــــــه في الغالـــــــــــب والحاجـــــــــــة إليـــــــــــه ماســـــــــــة، أمـــــــــــا اســـــــــــتعمال الـــــــــــرأي قبـــــــــــل نـــــــــــزول 

              والاســــــــــــــــــتغراق في  )� (                                     الواقعــــــــــــــــــة والاشــــــــــــــــــتغال بحفــــــــــــــــــظ المعــــــــــــــــــضلات والأغلوطــــــــــــــــــات

                                      
ُّالأغلوطات مصطلح لدى الفقهـاء يقـصد بـه تـصور مـسائل لم تقـع ويـصعب وقوعهـا والبحـث   (١) ُ                                                                        ُّ ُ

  .              في حكمها الشرعي



� �� �� �

 

 
 

٦٦٦

������������������������������������������������������������������������������������������ 

 هحقيقته وشروط لإسلامية الاجتهاد في الشريعة 

ـــــــــك تعطـــــــــيلا للـــــــــسنن  ـــــــــبروا ذل ـــــــــم، واعت ـــــــــك، فهـــــــــو ممـــــــــا كرهـــــــــه جمهـــــــــور أهـــــــــل العل َُّذل ً                                                         َُّ ً

ّعز وجل-     ب االله ً                                ًوتركا لما يلزم الوقوف عليه من كتا ّ       ّ    . )� (         ومعانيه-ّ

  

  : ّ                                                 ّ  وقــــــــــــد اســــــــــــتدل الجمهــــــــــــور علــــــــــــى ذلــــــــــــك بقولــــــــــــه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم

َقيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال  : ً                 ً إن االله كره لكم ثلاثا « َ َ
ِ                                   َ َ َ
ِ« ) �( .   

  

أي -  يسألونه - أي الصحابة رضي االله عنهم-ولكن إنما كانوا «: ّ              قال ابن القيم

ا ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع  عم- النبي صلى االله عليه وسلم

 المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع �م أمر 
                                                                             َ
ِ

 : سألوا عنه فأجا�م، وقد قال االله تعالى   ���� � �

   �� ����� ��� � ��

 � � �������  � �� ��

 � �    ] ولم ينقطع حكم هذه  ] من سورة المائدة١٠٢ و ١٠١الآيتين

ية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما الآ

  .)�(»أمكنه، ويأخذ بعفو االله

  

                                      
ْمحمد بن حسين  ،       الجيزاني  :     انظر(١) َ َّ           ْ َ   .   ٤٧٨                المرجع السابق، ص   ، َّ

                  ، كتاب الزكاة باب    ١٢٤    ص  ٢                المرجع السابق، ج   ،              محمد بن إسماعيل  ،                   الحديث رواه البخاري  (٢)

   ).    ١٤٧٧ (          رقم الحديث   " ً                    ً ولا يسألون الناس إلحافا "          قوله تعالى 

ّابن قيم الجوزية(٣)  ّ              ّ   .  ٥٨    ص  ١    ج              المرجع السابق،  ،              محمد بن أبي بكر  ، ّ
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ــــــــا ــــــــشروط المتعلقــــــــة بفعــــــــل الاجتهــــــــاد   : ً     ًثالث ــــــــي يقــــــــوم  (                             ال ــــــــة الت ــــــــة الذهني                           العملي

    ) ِ           ِبها المجتهد

ْ أن يبــــــــــــذل ا�تهـــــــــــــد وســـــــــــــعه قــــــــــــدر المـــــــــــــستطاع، وألا يقـــــــــــــصر في البحـــــــــــــث -   ١ َ ُ
ِ                                                  ْ َ ُ
ِ

ــــــــــشافعي             والنظــــــــــر، قــــــــــال ا ــــــــــصاف  «  :       ل ــــــــــة جهــــــــــده، والإن ــــــــــوغ غاي ــــــــــك بل ــــــــــه في ذل                                     وعلي

   . )� ( »                                               عن نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك

ــــــــــــشترط هــــــــــــذا الحــــــــــــد، وإنمــــــــــــا  ــــــــــــه لا ي                                                 وقــــــــــــد ذهــــــــــــب بعــــــــــــض الأصــــــــــــوليين إلى أن

ــــــــه قــــــــام بمــــــــا يكفــــــــي للوصــــــــول لحكــــــــم المــــــــسألة ولا  ــــــــه أن ــــــــب علــــــــى ظن                                                           يكفــــــــي أن يغل

           ولعـــــــــل القـــــــــول   ،          ذلـــــــــك الـــــــــبعض                                  يـــــــــشترط أن يكـــــــــون غايـــــــــة الجهـــــــــد كمـــــــــا ذهـــــــــب إلى 

   . )� (              الأول هو الراجح

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   .   ٥٠٩                المرجع السابق، ص   ،                        أبو عبد االله محمد بن إدريس  ،        الشافعي  (١)

ْمحمد بن حسين  ،       الجيزاني  :     انظر  (٢) َ َّ           ْ َ     .   ٤٧٣                المرجع السابق، ص   ، َّ
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����������� �

� �

ـــــــــــف                                                  يتـــــــــــضح ممـــــــــــا ســـــــــــبق عرضـــــــــــه أن معـــــــــــنى الاجتهـــــــــــاد في الاصـــــــــــطلاح لا يختل

ٍّكثـــــــــــيرا عــــــــــــن معنــــــــــــاه في اللغــــــــــــة فهــــــــــــو اســـــــــــتفراغ الفقيــــــــــــه الوســــــــــــع لتحــــــــــــصيل ظــــــــــــن  َ ِ ِ
ْ َ

ِ ِ
َ ْ ُْ ْ ِْ َِ ُ َ ْ ً                                                         ٍّ َ ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

َ ْ ُْ ْ ِْ َِ ُ َ ْ ً
ٍّبحكم شرعي

ِ
ْ َ ٍ ْ ُ

ِ         ٍّ
ِ
ْ َ ٍ ْ ُ

ِ.   

ــــــــــيس لكــــــــــل أحــــــــــد أن ــــــــــه ل ــــــــــا أن ــــــــــيس كــــــــــل                          وعرفن ــــــــــه ل ــــــــــن االله، وأن ــــــــــتكلم في دي                               ي

  -ْ        ْوإن أخطـــــــــــأ-              فالـــــــــــذي لـــــــــــه الأجـــــــــــر   ،                               مخطـــــــــــئ لـــــــــــه أجـــــــــــر مـــــــــــا دام أنـــــــــــه أراد الحـــــــــــق

َّإنمــــــــــا هــــــــــو ا�تهــــــــــد الــــــــــذي حــــــــــصل أدوات الاجتهــــــــــاد ثم اجتهــــــــــد إلا أنــــــــــه لم يوفــــــــــق  َّ ِ                                                          َّ َّ ِ

ــــــــــــــك أدوات  ــــــــــــــدين دون مل ــــــــــــــأثم إن أفــــــــــــــتى في ال ْ                                                      ْلإصــــــــــــــابة الحــــــــــــــق، ومــــــــــــــا عــــــــــــــداه في

   .-ْ        ْوإن أصاب-        الاجتهاد 

َلاجتهـــــــــــاد ثلاثـــــــــــة أركـــــــــــان هـــــــــــي ا�تهـــــــــــد والمـــــــــــسألة ا�تهـــــــــــد فيهـــــــــــا            وعرفنـــــــــــا أن ل ِ                                              َ ِ

                ، وعرفنـــــــــــــــا أن -ِ                       ِالعمليـــــــــــــــة الذهنيـــــــــــــــة للمجتهـــــــــــــــد-                     وعمليـــــــــــــــة الاجتهـــــــــــــــاد نفـــــــــــــــسها 

ًلكل من هذه الأركان شروطا لكي يكون الاجتهاد صحيحا ً                                              ً ً.   

ًوتبــــــــــــــين أن شــــــــــــــروط ا�تهــــــــــــــد يمكــــــــــــــن إجمالهــــــــــــــا في أن يكــــــــــــــون عــــــــــــــاقلا بالغــــــــــــــا  ً                                                  ً ً

ـــــــــــــــاس                         ويحـــــــــــــــيط بمـــــــــــــــدارك الأحكـــــــــــــــام، وهـــــــــــــــي ا ُّ                            ُّلكتـــــــــــــــاب والـــــــــــــــسنة والإجمـــــــــــــــاع والقي

   .                                          والاستصحاب، وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها

ـــــــــــك أن يعـــــــــــرف  ـــــــــــبر في ذل ـــــــــــشريعة، والمعت ـــــــــــة بمقاصـــــــــــد ال ـــــــــــه معرف َ                                                        َوأن تكـــــــــــون لدي
ـــــــــــــق بالأحكـــــــــــــام وأن يحـــــــــــــيط بأصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه،  ُّ                                                       ُّمـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب والـــــــــــــسنة مـــــــــــــا يتعل

ّويعـــــــــــــــرف الناســـــــــــــــخ والمنـــــــــــــــسوخ، والمطلـــــــــــــــق والمقيـــــــــــــــد والعـــــــــــــــام والخـــــــــــــــاص  ّ                                                 ّ       وا�مـــــــــــــــل ّ
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ــــــــــــا باللــــــــــــسان العــــــــــــربي وأســــــــــــاليبه في  ــــــــــــين والظــــــــــــاهر والمــــــــــــؤول، وأن يكــــــــــــون عارف ًوالمب َّ َّ                                                              ً َّ َّ

   .                        التعبير والدلالة على المعاني

ًويشترط لقبول الاجتهاد منه أن يكون مسلما عدلا ً                                          ً ً.   

َّ        َّألا يكــــــــــــــــون   ، ّ                                          ّوتبــــــــــــــــين أن الــــــــــــــــشروط المتعينــــــــــــــــة في المــــــــــــــــسألة محــــــــــــــــل الاجتهــــــــــــــــاد

                     نازلــــــــــة واقعــــــــــة، وليــــــــــست                                    هنــــــــــاك نــــــــــص صــــــــــحيح صــــــــــريح في حكمهــــــــــا، وأن تكــــــــــون

ــــــــــع هــــــــــذه  ًِمــــــــــن الفرضــــــــــيات الــــــــــتي لم تقــــــــــع بعــــــــــد، وأن يكــــــــــون ا�تهــــــــــد مــــــــــدركا لواق ِ ُ                                                          ًِ ِ ُ

ـــــــــــــالواقع ولا يفـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا بجهـــــــــــــل بظـــــــــــــروف الزمـــــــــــــان  ـــــــــــــة وظروفهـــــــــــــا، عالمـــــــــــــا ب النازل
ً

                                                           
ً

   .      والمكان

ِ                                                      ِوعرفنــــــــــا أن شـــــــــــروط فعـــــــــــل الاجتهـــــــــــاد نفـــــــــــسه مـــــــــــن قبـــــــــــل ا�تهـــــــــــد، أن يكـــــــــــون 

                  ه مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة، بحيـــــــــــــث لا ً                                    ًمـــــــــــــستندا فيـــــــــــــه لـــــــــــــنص أو إجمـــــــــــــاع أو قيـــــــــــــاس أو غـــــــــــــير

ًيكون اجتهاده رأيا مجردا عن أي أصل يستند إليه ً                                           ً ً.   
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     .             القرآن الكريم ����

  ،             صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري  ،  ) ه    ١٤٢٢ (  ،              محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل  ،        البخـــــــــــــاري ����

  .              دار طوق النجاة  ،    جدة  ،  )           الطبعة الأولى (

     صـــــــــــحيح   ،  )              بــــــــــدون تـــــــــــاريخ نــــــــــشر (  ،              مــــــــــسلم بـــــــــــن الحجــــــــــاج  ،           النيــــــــــسابوري ����

   .                      دار إحياء التراث العربي  ،     بيروت  ،  )      ة الأولى     الطبع (  ،     مسلم

ـــــــــــــــــسائي ���� ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعيب  ،        الن ـــــــــــــــــسائي   ،  ) ه    ١٤٠٦ (  ،            أحمـــــــــــــــــد ب             ســـــــــــــــــنن الن

ــــــــــــــــصغرى  ــــــــــــــــى (       ال ــــــــــــــــة (  ،  )       المجتب   ،        ســــــــــــــــوريا-    حلــــــــــــــــب   ،  )              الطبعــــــــــــــــة الثاني

  .                     مكتب المطبوعات الإسلامية

َ         َالمـــــــــــستدرك   ،  ) ه    ١٤١١ (  ،                       أبـــــــــــو عبـــــــــــداالله محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــداالله  ،      الحـــــــــــاكم ����
            دار الكتـــــــــــــــــــب  ،    بـــــــــــــــــــيروت  ،  )           الطبعـــــــــــــــــــة الأولى (  ،             علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــصحيحين

  .       العلمية

ــــــــــــــــــــس  ،        الــــــــــــــــــــشافعي ���� ــــــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن إدري   ،  ) ه    ١٣٥٨ (  ،                        أبــــــــــــــــــــو عب

  .          مطبعة الحلبي  ،        القاهرة  ،  )           الطبعة الأولى (  ،        الرسالة

ـــــــــــــــة ���� ـــــــــــــــن قـــــــــــــــيم الجوزي ّاب ّ              ّ ـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر  ، ّ      إعـــــــــــــــلام   ،  ) ه    ١٤١١ (  ،              محمـــــــــــــــد ب

    دار   ،     بــــــــــــــــيروت  ،  )           الطبعــــــــــــــــة الأولى (  ،                        المــــــــــــــــوقعين عــــــــــــــــن رب العــــــــــــــــالمين

  .             الكتب العلمية

الإحكام في ، )بدون تاريخ نشر(، بن أبي عليأبو الحسن علي ، الآمدي ��

 .المكتب الإسلامي، دمشق، )الطبعة الأولى(، أصول الأحكام

  ،  ) ه    ١٤٠٦ (  ،                            أبــــــــــــــــو القاســــــــــــــــم محمــــــــــــــــود بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــدالرحمن  ،        الأصــــــــــــــــفهاني ����

       الطبعـــــــــــــة  (  ،                                  بيـــــــــــــان المختـــــــــــــصر شـــــــــــــرح مختـــــــــــــصر ابـــــــــــــن الحاجـــــــــــــب

  .        دار المدني  ،         السعودية  ،  )    الأولى
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���                لــــــــــــدين عبــــــــــــد االله بــــــــــــن ّ              ّأبــــــــــــو محمــــــــــــد موفــــــــــــق ا  ، ُ                ُابــــــــــــن قدامــــــــــــة المقدســــــــــــي ���

       الطبعــــــــــــــة  (  ،                         روضـــــــــــــة النـــــــــــــاظر وجنـــــــــــــة المنـــــــــــــاظر  ،  ) ه    ١٤٢٧ (  ،    أحمـــــــــــــد

  .ّ                           ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر  ،             بدون بلد نشر  ،  )       الثانية

��� ْمحمــــــــــد بــــــــــن حــــــــــسين  ،       الجيــــــــــزاني ��� َ َّ           ْ َ                  معــــــــــالم أصــــــــــول الفقــــــــــه   ،  ) ه    ١٤٢٧ (  ، َّ

ــــــــــسنة والجماعــــــــــة ــــــــــد أهــــــــــل ال     دار   ،       الريــــــــــاض  ،  )             الطبعــــــــــة الخامــــــــــسة (  ،                       عن

  .         ابن الجوزي

��� ـــــــــــــــــــشافعي ��� ـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــسن  ، ّ              ّ الإســـــــــــــــــــنوي ال ـــــــــــــــــــدالرحيم ب   ،  ) ه    ١٤٢٠ (  ،                  عب

ـــــــــــــــسول شـــــــــــــــرح منهـــــــــــــــاج الوصـــــــــــــــول ـــــــــــــــة ال   ،  )           الطبعـــــــــــــــة الأولى (  ،                             نهاي

  .                 دار الكتب العلمية  ،     بيروت

��� ـــــــــــــــداالله  ،        الزركـــــــــــــــشي ��� ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــدر ال ـــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــو عب   ،                                  أب

ــــــــــــــي أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه  ،  ) ه    ١٤١٤ (        الطبعــــــــــــــة  (  ،                           البحــــــــــــــر المحــــــــــــــيط ف

  .         دار الكتبي  ،      الأردن  ،  )    الأولى

��� ـــــــــــــــد  ،        الزركـــــــــــــــشي ��� ـــــــــــــــدر ال ـــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــو عب ـــــــــــــــداالله                  أب ـــــــــــــــن عب   ،                ين محمـــــــــــــــد ب

       الطبعــــــــــــــــة  (  ،                           تــــــــــــــــشنيف المــــــــــــــــسامع بجمــــــــــــــــع الجوامــــــــــــــــع  ،  ) ه    ١٤١٨ (

  .           مكتبة قرطبة  ،        القاهرة  ،  )    الأولى

��� ــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير حــــــــــــــــاج الحنفــــــــــــــــي ��� ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد  ،                  اب   ،  ) ه    ١٤٠٣ (  ،           محمــــــــــــــــد ب

          دار الكتـــــــــــــــــب   ،     بـــــــــــــــــيروت  ،  )              الطبعـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة (  ،                 التقريـــــــــــــــــر والتحبيـــــــــــــــــر

  .       العلمية

��� ـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان  ،        المـــــــــــــــرداوي ��� ـــــــــــــــو الحـــــــــــــــسن علـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــدين أب   ،                                 عـــــــــــــــلاء ال

  ،  )           الطبعـــــــــــــــــــــــة الأولى (  ،                    التحبيـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــرح التحريـــــــــــــــــــــــر   ، ) ه    ١٤٢١ (

  .           مكتبة الرشد  ،       الرياض
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���   ،  ) ه    ١٤٠٣ (  ،                محمــــــــــــــد أمـــــــــــــين بــــــــــــــن محمــــــــــــــود  ،                 أمـــــــــــــير بادشــــــــــــــاه الحنفـــــــــــــي ���

          دار الكتـــــــــــــــــــــب   ،     بـــــــــــــــــــــيروت  ،  )           الطبعـــــــــــــــــــــة الأولى (  ،              تيـــــــــــــــــــــسير التحريـــــــــــــــــــــر

  .       العلمية

��� ــــــــــن علــــــــــي  ،        الــــــــــشوكاني ��� ــــــــــى   ،  ) ه    ١٤١٩ (  ،           محمــــــــــد ب                  إرشــــــــــاد الفحــــــــــول إل

ـــــــــــم الأصـــــــــــول ـــــــــــق الحـــــــــــق مـــــــــــن عل ـــــــــــيروت  ،  )           الطبعـــــــــــة الأولى (  ،                        تحقي   ،     ب

  .                دار الكتاب العربي

���              الموافقـــــــــــــات فـــــــــــــي   ،  ) ه    ١٤١٧ (  ،                إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن موســـــــــــــى  ،       الـــــــــــــشاطبي ���

  .            دار ابن عفان  ،        القاهرة  ،  )           الطبعة الأولى (  ،             أصول الشريعة

��� ــــــــــــــان   ،  ) ه    ١٤١٤ (  ،           أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد  ،           ابــــــــــــــن عبــــــــــــــدالبر ���           جــــــــــــــامع بي

  .             دار ابن الجوزي  ،       الرياض  ،  )           الطبعة الأولى (  ،            العلم وفضله

���       صـــــــــــادرة     ،                     وعة الفقهيـــــــــــة الكويتيـــــــــــة       ، الموســـــــــــ               مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤلفين ���

  .                        عن وزارة الأوقاف الكويتية

��� ــــــــــؤلفين ��� ــــــــــة               مجموعــــــــــة مــــــــــن الم ــــــــــة الأحكــــــــــام العدلي          صــــــــــادرة عــــــــــن   ،                      ، مجل

ْالدولـــــــــــة العثمانيـــــــــــة وهــــــــــــي تقنـــــــــــين للـــــــــــشريعة الإســــــــــــلامية وفـــــــــــق المــــــــــــذهب  َ                                                    ْ َ
  .                                                الحنفي، وكانت بمثابة القانون المدني للدولة العثمانية

��� ــــــــــــسا  ،  ) ه    ١٤١٤ (  ،            محمــــــــــــد بــــــــــــن مكــــــــــــرم  ،          ابــــــــــــن منظــــــــــــور ���   ،        ن العــــــــــــرب   ل

  .        دار صادر  ،     بيروت  ،  )              الطبعة الثالثة (

  

 


